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 :  ثلاثة قوانين هي  2025فبراير سنة  12مُكرر )و( في  6نشرت الجريدة الرسمية بالعدد      

ن  2025لسنة   5قانون رقم  - 1    .مادة 11في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وتضمَّ

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز    2025لسنة    6قانون رقم    -   2

ن     .  مادة 16حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وتضمَّ

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون    2025لسنة  7قانون رقم    -   3

مكررًا،    75مكررًا،    45، من مادتين؛ وتضمن إضافة ثلاثة مواد جديدة بأرقام )2020لسنة    206رقم  

   . ( 1مكررًا   75

    

 :  يقُصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنَى المُبيَّن قرين كُل ٍّ مِنها   ، فى تطبيق أحكام هذا القانون " 

 .   : مصلحة الضرائب المصرية  المصلحة – 1

: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القِيمة المُضافة أو فرض رسم   القانون الضريبــى  -  2

 "  .  تنمية الموارِد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة

 : التعليق                                                            

   :  بأن 2025لسنة (  5  ) القانون رقموورد ب  

أو الضريبة على القِيمة    2005لسنة    91ل رقم  قانون الضريبة على الدخالمقصود بالقانون الضريبى     -

أو   1984لسنة    147رقم  أو فرض رسم تنمية الموارِد المالية للدولة    2016لسنة    67رقم  المُضافة  

 .   1980لسنة  111رقم  ضريبة الدمغة 

)القانون الضريبى( فيه فيكون المقصود به أياً من القوانين الأربعة  وهذا مفادُه أنه كلما وردت عبارة    -

 .  السابقة 
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الحوافِز والتيسِيرات الضرِيبية للمشروعات التى لا بشأن بعض    2025لسنة  (    6  )  القانون رقمأما    -

قانون    20يتجاوَزُ رقمُ أعمالِها السنوى   مليون جنيه، فقد نص على أن المقصود بالقانون الضريبــى 

فقط   2016لسنة    67رقم    أو الضريبة على القيمة المُضافة    2005لسنة    91رقم    الضريبة على الدخل

)القانون الضريبى( فيه فيكون المقصود به إما قانون الضريبة على  وهذا مفاده أنه كلما وردت عبارة      .

 .  ، بحسب الأحوال  الدخل، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة

                                         

القيمة  "  على  الضريبة  أو  الدخل  على  للضريبة  بالنسبة  سواء  الضريبية  المُحاسبة  تتِم  أن  يجوزُ  لا 

الضرائب   بمصلحة  لين  المُسَجَّ لِغيَر  للدولة،  المالية  الموارد  تنمية  رسم  أو  الدمغة  أو ضريبة  المُضافة 

يعَُدُّ تاريخ العمل بهذا القانون  المصرية عن الفترات الضريبية  السابقِة  على تاريخ العمل بهذا القانون، و

هو تاريخُ بَدءِ مُزاولةِ النشاط حُكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

                           .2016لسنة  67وأحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم  2005لسنة  91

 : التعليق 

لين بمصلحة الضرائب عن الفترات الضريبية المُنتهية فى      12لا يجوز المُحاسبة الضريبية لغير المُسجَّ

 :  عن كل من2025فبراير 

لسنة    67القانون رقم    والضريبة على القيمة المُضافة  ،   2005لسنة    91القانون رقم    ضريبة الدخل

القانون   ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، 1980لسنة  111القانون رقم  وضريبة الدمغة ، 2016

 .  1984لسنة  147رقم 

وعبارة )عدم جواز المُحاسبة( مُرادِف لعبارة )العفو    .    بشرط الالتزام بالشروط الواردة فى الفقرة الثانية 

) و الفكره من ذلك هو رغبة المشرع فى أن ينضم الممولين خارج الاقتصاد الرسمى إلى     .  الضريبى(

 المنظومة الضريبية و يساهموا فى دعم الإقتصاد المصرى و دفع عجلة التنمية  ( . 
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 :   ويشُترط لتطبيق حُكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى   "  

الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المُضافة وفقا  تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على    -1

رة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوزُ  لحالات وجوب التسجيل المُقرَّ

   . لوزير المالية   مَدُّ هذه المُدَّة لمَرةٍّ واحِدة

ألا يكون قد اتُّخِذتَ أيةُ إجراءاتٍّ في مُواجَهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا    -2

   .  القانون

المُستندات اللازِمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وِفقاً    -  3 تقديم جميع  أن يتم 

 " .   مراحِل الالتزامل

 : التعليق 

وبالنسبة للضريبة  الفصلة بين جملتى " تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ،     -1

رة قانوناً" تثُير جدلا  :  على القيمة المُضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المُقرَّ

وهى تعنى أن طلب التسجيل لابد و أن يشمل الضريبتين ) دخل و قيمة مضافة ( فماذا نفعل فى الحالات  

 الخاصة أو الاستثناء من القاعدة . 

 ولنفرض مثالاً نوضح به الفكرة كالأتى :  

، وكان دون  2016بمأمورية ضرائب الدخل منذ عام  أو مهنى  مُمول له ملف ضريبى عن نشاط تجارى    -

بلغ حَدَّ    2022وفي عام    )أى أنه غير مسجل بضريبة القيمة المضافة (   حد التسجيل بالقيمة المُضافة،

فى هذا الشأن حتى  تجاهه  ، ولم تقم المصلحة بإى إجراء  ولم يقم بإتخاذ إجراءات للتسجيل  التسجيل،  

هل يستفيد من عدم جواز المُحاسبة عن الضريبة على  ف  .   2025لسنة  (    5  )  تاريخ العمل بالقانون رقم

الثانية من المادة )  االقيمة المضافة وحدها لو توافرت فى شأنه   ،   (2الشروط الثلاثة الواردة بالفقرة 

 بالرغم من أن المصلحة أتخذت تجاهه اجراءات بالنسبة لضريبة الدخل ؟  
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بمعنى أنه هل يجوز لهذا الممول أن يستفيد من عدم جواز المحاسبة عن الشق الخاص بالقيمة المضافة  

 فقط لو توافرت الشروط المنح بالرغم من أنه مسجل بضريبة الدخل . 

عفإذا كانت العبرة    - وكان من أهداف حزمة التيسيرات ضم الاقتصاد غير    ، لا بحرفيِة النص  ،  بنية المُشَر ِ

ا عن كافة الضرائب الواجب  فهل من المقبول منح من تخلَّف عن فتح ملف ضريبى عفوا ضريبيً الرسمى،   

خضوعه لها، وحرمان من تخلف عن تسجيل نفسه فقط فى مأمورية الضريبة على القيمة المضافة ؟    

   نحن ننتظر من وزارة المالية إصدار تعليماتها بتعميم منح عدم جواز المُحاسبة فى مثل الحالة السابقِة. 

ويمكن لوزارة المالية أن تطلب فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى هذا  

   .  الشأن

وقد أصدرت ،  ( من الفقرة الثانية المشارإليها عاليه  1بخصوص البند  رقم )و قد حسمت المصلحة الأمر  

توضح نقاط الخلاف بخصوص    9/3/2025بتاريخ    2025( لسنة  17المصلحة تعليمات تنفيذية رقم )

   منها :  الثانية قوانين التيسيرات الضريبية حيث أفادت فى الفقرة 

ونوع من العدالة الضريبية بين الممولين ، وعلى ذلك يحق للممول غير  وهذا إتجاه محمود من المصلحة  

المسجل بضريبة القيمة المضافة الإستفاده من عدم جواز المحاسبة ، حتى و لو كان مسجل بضريبة  

 .  الدخل 

البند  رقم )  -  2 المشارإليها عاليه  ( من  2بخصوص  الثانية  وقد أصدرت المصلحة تعليمات  ،  الفقرة 

توضح نقاط الخلاف بخصوص قوانين التيسيرات    9/3/2025بتاريخ    2025( لسنة  17تنفيذية رقم )

 الضريبية حيث أفادت فى الفقرة الأولى منها :  

––
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المصلحة   أن  نجد   ، المصلحة  جانب  من  المتخذة  الإجراءات  بحكم  الخاصة  و  الأخيرة  للفقرة  وبالنظر 

أعتبرت أن تسجيل الشخص الطبيعى سواء فى التصرفات العقارية أو التصرف فى الأسهم غير المقيدة  

( من الفقرة الثانية من المادة 2، طبقاً لحكم البند ) لا يُعتبر إجراء متخذ من جانب المصلحة  بالبورصة  

، و بالتالى يحق للممول الإستفادة من عدم جواز المحاسبة    2025( لسنة  5( من القانون رقم )2رقم )

 2025/ 13/2أو الثروة عقارية قبل تاريخ  ،  عن نشاطه الصناعى ، أو التجارى ، أو الخدمى ، أو المهنى  

أن المصلحة لا تعتبر المحاسبة عن التصرفات العقارية و التصرف فى –تاريخ العمل بهذا القانون    –

 الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة إجراء متخذ ضد الممول . 

قانون تنمية المشروعات    2020لسنة    152يوجد هناك تعارض بين القانون  ....  و لكن يثار هنا سؤال    -

حيث أن كلا القانونين منحا    2025لسنة  (    5)المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و بين القانون  

أصحاب الإقتصاد غير الرسمى عدم جواز المحاسبة و لكن كل قانون له تاريخ ممتد لتقديم الطلب يختلف  

 عن الأخر :  

الغاء     يتم  أن  الأفضل  من  )  فكان  والصغيرة 88المادة  المُتوسطة  المشروعات  تنمية  قانون  من   )

، لما تحملهُُ من تعارُض مع المادة الثانية من  2020لسنة    152ومُتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم  

لين والمُكلَّفِين  2025لسنة  (   5 )  القانون رقم ِ    . بشأن تسوية أوضاع بعض المُمو 

نت المواد )      ( من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية  89( و)88( و)72فقد تضمَّ

الصغر أن لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي أن تتقدَّم بطلب حصول على ترخيص مُؤقَّت من جهاز تنمية  

غَر، ومن ثم التمتُّع بعدم جو از المُحاسبة الضريبية عن  المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الص ِ

 .21/5/2027السنوات السابقة على تقديم ذلك الطلب، والذي تم مدُّ أجل تقديمُه حتى 

نت المادة )      بشأن تسوية أوضاع بعض    2025لسنة    5( من القانون رقم  2وفى نفس الوقت تضمَّ

لين والمُكلَّفِين عدم جواز المحاسبة الضريبية عن الفترات الضريبية السابقِة على تاريخ العمل بهذا   ِ المُمو 
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أشهر من    3القانون بشرط قيام تلك المشروعات بتقديم طلب للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية خلال  

المادة   شروط  وفق  واحدة،  لمرةٍّ  المُدَّة  هذه  مَدُّ  المالية  لوزير  يجوزُ  وأنه  القانون،  بهذا  العمل  تاريخ 

 :   وهذا مؤدَّاه وجود تاريخَين للتمتُّع بعدم جواز المحاسبة الضريبية المُشار إليها     المذكورة.

بتقديم طلب الحصول على ترخيص مُؤقَّت من جِهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة     الأول : 

    . 21/5/2027ومُتناهية الصغر خلال مُدة تنتهى فى 

باعتباره تاريخ العمل    2025  /2/ 13بتقديم طلب تسجيل إلى مصلحة الضرائب خلال الفترة من    :   الثانى

متى أصدر وزير المالية     2025/ 12/8أو حتى    ،2025  /12/5، وحتى  2025لسنة  (    5)بالقانون رقم  

. وهذا يثير الجدل.    ( من ذلك القانون 2وفق المادة )،  قرارا بمَد مُدَّة تقديم طلب التسجيل لثلاث شهور

   .  لنعرض النصوص أولا، ثم نعلق عليها

   ( من قانون تنمية المشروعات88بموجب المادة )

الاقتصاد غير الرسمى التى تقدَّمَت بطلب الحصول على  "لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات  

 ترخيص مُؤقَّت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب". 

 ( من قانون تنمية المشروعات  89وبموجب المادة )

"يشُترط لتمتُّع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدَّمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقَّت لتوفيق  

( من هذا القانون  87،  86،  85أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد ) 

لة ضريبيا فى تاريخ العمل بهذا القانون".   أن تكون غير مُسَجَّ

 ( من قانون تنمية المشروعات 72وبموجب المادة )

خلال مُدَّة لا تجُاوِز سنة من      "يمُنحَُ الترخيصُ المؤقَّت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم

   .  تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها

التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروطَ       إجراءاتِ وشروطِ  التنفيذيةُ  وتبينُ اللائِحةُ 

منح الترخيص المُؤقَّت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر. ويحُدد الجهازُ الجدولَ الزمنِىَ لتوفيقِ الأوضاع  

 .   الذى يتعين الالتزام به خِلال مدة سريان الترخيص المُؤقَّت
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أخُرَى أو     لمُدَدٍّ  المادة  الفقرة الأولى من هذه  المُدَّة المنصوص عليها فى  مَدُ  المُختص  للوزِير  ويكونُ 

 تقرير مُدَد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز".

 :  وقد تم مَدُّ مُدَّةِ تقديم طلب الترخيص المُؤقت كالتالى

رئيس    - قرار  رقم  صدر  الوزراء  تنمية    2021لسنة    654مجلس  لقانون  التنفيذية  اللائحة  بإصدار 

، وبدأت مُدة تقديم طلب الترخيص  2021أبريل سنة    5مكرر )أ( فى    13تم نشرُه بالعدد      المشروعات.

 . 5/4/2022المؤقت لتنتهى فى  

لسنة   991قرار رئيس مجلس الوزراء رقم بموجب  5/4/2023وتم مَدُ المُدَةُ لسنة ثانية تنتهى فى  -

2022 . 

لسنة   585قرار رئيس مجلس الوزراء رقم بموجب  5/4/2024وتم مَدُ المُدَةُ لسنة ثالثة تنتهى فى  -

2023. 

قرار رئيس    بموجب  5/2027/ 21ثلاث سنوات رابعة وخامسة وسادسة تنتهى فى  وتم مَد المُدَّة ل  -

 . 2024لسنة  1682مجلس الوزراء رقم 

لين والمُكلَّفِين إلغاء المواد )    ِ ( 72وحيث لم يتضمن مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض المُمو 

غَر،  89( و)88و) فمؤدَّى ذلك وجود ( من قانون تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الص ِ

أولهما بتقديم طلب الحصول على ترخيص    ،   المُشار إليها تاريخين  للتمتُّع بعدم جواز المُحاسبة الضريبية  

فى  تنتهى  مدة  خلال  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  من  مؤقت 

من تاريخ إقرار  خلال ثلاثة أشهر  والثانى بتقديم طلب تسجيل إلى مصلحة الضرائب    ،21/5/2027

وفق شروط المادة الثانية من مشروع القانون المُشار  مَدُّها إلى ستة أشهر  يمكن    ،   بقانون المشروع  

 :  كنا نتمنى لذلك      وحيث لا يستقيم هذا الأمر،    إليه.

حتى لايحدث  ( من قانون تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر88إلغاء المادة )   

( من قانون تنمية  88خاليا من إلغاء المادة )  2025لسنة    5القانون رقم  صدر  حيث  و  . هذا التعارض  

وهذا مؤدَّاه وجود قانونين يمنحان عدم جواز المُحاسبة الضريبية عن الفترات    ،المشروعات المُشار إليه 

 .  الضريبية السابقة 
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ولكن دائمأً نكرر لكل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية نحن سلطة تنفيذية دورنا أن نطبق القانون  

(  5بغض النظر عن الانتقادات الموجهة ، و بالتالى نحن ملتزمون بتاريخ تقديم الطلب الوارد بالقانون )

 متى أراد الممول أن ينضم تحت مظلة هذا القانون .   .  2025لسنة 

 (3مادَّة )                                                      

   :  بالنص التالى  فقرات( 4)من  (3وصدرت المادَّة )                               

للمُمولين أو المُكلَّفِين الذين لم يتقدَّمُوا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة     "  

وتشمل  وحتى الفترات السابقِة على تاريخ العمل بهذا القانون الحقُ فى تقديم هذه الإقرارات،    2020

(  12بما فى ذلك المُستندات المنصوص عليها فى المادة )  هذه الإقرارات جميع النماذج المُقررة قانونا

             "  .2020لسنة  206من قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 

 :    التعليق                                                            

رة قانوناً(   (  3المادة )وبذلك تسرى  .    وردت مُطلقةعبارة )وتشمل هذه الإقرارات جميعَ النماذِج المُقرَّ

 :  كلاً من   من هذا القانون على

مُ إقرارات شهرية للضريبة على القيمة المُضافة وفق قانون الإجراءات الضريبية المُوحد  م   -1 ن لم يقد ِ

 .2025حتى يناير  2020عن أى فترة من الفترات الضريبــية لشهور عام  

مُ الإقرارات رُبع السنوية للضريبة على المُرتَّبات عن السنوات من   -2  . 2024حتى  2020من لم يقد ِ

مُ إقرار التسوية السنوية للمُرتَّبات عن السنوات من   -3  .   2024حتى  2020من لم يقد ِ

مُ الإقرار السنوى للضريبة على الدخل عن أى فترة ضريبية انتهت اعتبارا من أول يناير      -4 من لم يقد ِ

 .  2025فبراير سنة  12حتى  2020

مُ إقرارات الضريبة على الدخل فى حالات الوفاة،    -5 ، والتوقُّف،  والتنازُل عن  وانقطاع الإقامةمن لم يقد ِ

 .  الفترات السابقة 
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مُ إقرارات رسم تنمية الموارد  وفق الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون رسم تنمية   -6 من لم يقد ِ

 .   الموارد المالية للدولة عن الفترات السابقة

( من قانون الإجراءات الضريبية المُوحد  12من لم يقدم أي من أي من المُستندات الواردة بالمادة )  -7

 :   عن الفترات السابقة وهى

   . الملف الرئيس  -

 .  والملف المحلى -

 .  ، متى توافرت شروطها CBCRوالتقرير على مُستوى كل دولة على حدة  -

وللمُمولين والمُكلَّفين الذين تقدَّموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها     "  

إقرارات ضريبية مُعدَّلة حال وجود سَهو أو خطأ أو بيانات  فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحقُ فى تقديم  

لم يتم إدراجُها بتلك الإقرارات  دون  احتِساب  مُقابِل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم  

        " .    الإقرارات الأصلية والإقرارات المُعَدَّلة

 :   التعليق                                                        

نرى تفسير عبارة: "للممولين أو المُكلَّفِين الذين تقدَّموا بإقراراتِهم الضريبية المنصوص عليها    أولا:

 :   لتشمل  حيث جاءت مطلقة  فى الفقرة الأولى من هذه المادة" بالمعنى الواسع،

، ويتعرض لعقوبة المادة يوما  60لا تتجاوز  من قدَّم الإقرار بعد نهاية الأجل المُحَدَّد لتقديمها بمُدة   -1

د69)  .   ( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَّ

بمُدَّة    -2 المُحدد لتقديمها  ، ويتعرض لعقوبة المادة يوما  60تتجاوز  من قدَّم الإقرار بعد نهاية الأجل 

د70)  .   ( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَّ

 .  من قدَّم الإقرار دون سداد الضريبة المُستحَقَّة من واقِعِه  -3
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الفترات الضريبية    ثانيا: الفقرة الأولى"  المنصوص عليها فى  نرى تفسير عبارة "الفترات الضريبية 

 .13/2/2025أى انتهت قبل  –التى انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون 

 :   ( من هذا القانون بتقديم إقرارات معدَّلة على 3أحكام الفقرة الثانية من المادة ) وبذلك تسرى      

من قدَّمُ إقرارات شهرية للضريبة على القيمة المُضافة عن أى فترة من الفترات الضريبــية لشهور   -1

  .2025حتى يناير   2020عام 

 .  2024حتى  2020من قدَّمُ الإقرارات رُبع السنوية للضريبة على المُرتَّبات عن السنوات من  -2

 . 2024حتى   2020من قدَّمُ إقرار التسوية السنوية للمُرتَّبات عن السنوات من   -3

يناير    -4 أول  من  اعتبارا  انتهت  فترة ضريبية  أى  الدخل عن  للضريبة على  السنوى  الإقرار  قدَّمُ  من 

 .  2025 فبراير سنة  12حتى  2020

، والتوقُّف،  والتنازُل عن  وانقطاع الإقامةمن قدَّمُ إقرارات الضريبة على الدخل فى حالات الوفاة،     -5

   . الفترات السابقة 

من قدَّمُ إقرارات رسم تنمية الموارد عن الفترات المشار إليها وفق الفقرة الأخيرة من المادة الأولى   -6

 .  من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

  عن   CBCRوالتقرير على مُستوى كل دولة على حِدة    ،   والملف المحلى   ،   الملف الرئيسمن قدَّمُ    -7

   .  تلك الفترات

   :  فى الحالتين أن يشمل حق تقديم إقرارات مُعدَّلة  يرى البعضو -8

ب الضريبي -  1/  8    .  اكتشاف إحدَى حالات التهَرُّ

الفحص   -  2  /  8 بالبَدء في إجراءات  المادة )  والإخطار  بالمخالفة لنص  قانون الإجراءات  33،  ( من 

د، والتي تتضمن سقوط حق الممول أو المُكلف في تقديم إقرار مُعدَّل فى هاتين الحالتيَن   الضريبية المُوَحَّ

. 
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، لطلاقة نص    جواز تقديم إقرار مُعدَّل بعد قيام المأمورية بمرحلة الفحص  يرى أصحاب هذا الرأى  و     

و  ) هذا الرأى سيثير جدلاً واسعاً (  .  2025لسنة  (    5  )   ( من القانون رقم3الفقرة الثانية من المادة )

 يحتاج إلى توضيح من المصلحة فى الكتب الدورية و التعليمات التى ستصدر بهذا الشأن .  

 2025( لسنة  17وقد أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم )  ، و بالفعل حسمت المصلحة هذا الجدل  

توضح نقاط الخلاف بخصوص قوانين التيسيرات الضريبية حيث أفادت فى الفقرة    9/3/2025بتاريخ  

 :  بالأتى  منها   الثالثة 

إلا أن المصلحة   أستمرت على نهج قانون الإجراءات الضريبية  بالرغم من أن نص المادة جاء مطلقاً 

 . وأستقر الرأى على عدم جواز تقديم اقرار معدل فى الحالتين المشار إليهما عاليه 

المُعدَّلة التى تم تقديمُها بعد  الضريبية  ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات      "   

رة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون                   "   .  المواعيد المُقَرَّ

 :  التعليق

هذا مُؤدَّاه أن الإقرارات المُعَدَّلة التى تم تقديمُها بعد المواعيد المُقررة بموجب قانون الإجراءات الضريبية       

   : الموحد تصُبح 

   .   مقبولة شكلا -

ولا يسُتحق عن فرق الضريبة بينها وبين الإقرارات الأصلية مُقابل تأخير الواردة بقانون الضريبة على    -

   . الدخل  ولا الضريبة الإضافية الواردة بقانون الضريبة على القيمة المُضافة
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، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية    وفى تطبيق أحكام هذه المادة   "  

رة بموجب أى قانون ضريبى آخر، والجزاءات المالية    المُوحد المُشار إليه ، بشرط تقديم الإقرارات   المُقَرَّ

العمل بهذا   تاريخ  المادة خلال سِتة أشهُر من  الفقرتين الأولى والثانية من هذه  المنصوص عليها فى 

     ".     القانون

 :   التعليق

إليه،  "  عبارة المُشار  المُوحد  الضريبية  الإجراءات  قانون  فى  عليها  المنصوص  العقوبات  تسرى  لا 

رة بموجب أى قانون ضريبى آخر    :  تعنى"  والجزاءات المالية المُقَرَّ

 50آلاف جنيه ولا تجُاوِزُ    3( وهى غرامةٍّ لا تقلُ عن  69المادة )من  )أ(  عدم سريان عقوبة البند    -1

رَ فى تقديم الإقرار وأداء الضـريبة  كفضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى المُستحقة، كألف جنيه   لٌ من تأَخَّ

يوما. وتضُاعفُ العقوبة بِحَدَّيها   60( من هذا القانون بما لا يجُاوِزُ  31عن المدُدِ المُحَدَّدة فى المادة )

 الأدنى والأقصى لثلاثةِ أمثالِها فى حالة العوُد". 

وهى ِغرامةٍّ لا   2020لسنة    211( المعدَّلة بموجب القانون رقم  70وعدم سريان عقوبة المادة )  -2

م الإقرارِ الضريبى المنصُوصِ عليه فى    2ألف جُنيه ولا تجَُاوزُ    50تقلُ عن   مليون جنيه، لمن لم يقَد ِ

ديمه. وفى حالةِ تكرارِ هذهِ يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المُحددة لتق  60( لمُدة تتجاوزُ  31المادة )

إقراراتٍّ سنويةٍّ تكونُ العقوبةُ الغرامةَ المُشارَ إليها فى الفقرةِ   3إقراراتٍّ شهريةٍّ أو    6الجريمة لأكثرَ من  

  .   السابقة والحبسَ مُدة لا تقل عن ستة أشهُر ولا تجاوِز ثلاث سنوات، او بإحدى هاتين العقوُبتين

   :  وهذا مؤدَّاه

بمثابة    - الفقرة  للمُتهم  اعتبار هذه  السابقة قانون أصلح  العقوبات  بأى من  والقانون    .   المحكوم عليه 

فإذا   ،  الأصلح للمُتهم هو القانون الذي ينُشِىء للمُتَّهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم

وفق محكمة النقض    - .    أنشا هذا القانون مركزاً قانونياً أصلح للمتهم فيكون هو القانون الأصلح للمتهم

   .  المصرية
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ولكن العبرة بحقيقة المركز  ولا تنصُ التشريعات العقابية على أن هذا القانون أصلح للمتهم من عدمه،  -

القانوني الذي كان المُتهم عليه وقت ارتكابه الفعل المُسند إليه، فان تبين للقضاء إن مركز المتهم القانوني  

فيطُبَّق القانون الجديد باعتبارِه    ،   يقهسوف يتحسَّن بتطبيق القانون الجديد عليه متى توافرت شروط تطب

  .  أصلح للمتهم

 :    ( من قانون العقوبات5فبموجب المادة ) -

"يعُاقب على الجرائم بمُقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل      

تبع دون غيره. وإذا صدر قانون بعد حُكم نهائي  وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يُ 

 يجعل الفعل الذي حُكِمَ على المُجرم من أجلِه غير مُعاقب يُوقَف تنفيذ الحُكم وتنتهِي آثارُه الجِنائية".  

 يحق لمن لم يصدُر عليه حُكم بعد تقديم الإقرار المُشار إليه خلال ستة أشهر، ليستفيد من هذه الأحكام.   -

لا يترتَّب على هذه الفقرة أثر رجعى، فلا يسترد المُتَّهم ما سدَّده من غرامات سبق أداؤها قبل تاريخ    -

 .  العمل بهذا القانون

رًا من قانون الضريبة على الدخل87عدم سريان الجزاء المالى المُقرر بالمادة ) -3  .    ( مُكَرَّ

 .   ( من قانون الضريبة على القِيمة المُضافة50عدم سريان الجزاء المالى المقرر بالمادة ) -4

 :  وهذا كله بشرط -

المادة خلال سِتة أشهُر من    - الفقرتين الأولى والثانية من هذه  تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى 

 .       تاريخ العمل بهذا القانون

قدَّم الممول الذى    2025لسنة    5( من القانون رقم  3يستفيد من حكم المادة ) هل  و السؤال الأن :     

   ؟ إقراره الأصلى بعد المواعيد المقررة قانونا 

م إقراراته  الضريبية عن الفترات الضريبية بداية       فإذا كانت الفقرة الأولى من المادة منحت من لم يقَُد ِ

الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه القانون حق تقديمها    2020من سنة   دون سريان أية  وحتى 

 .   عقوبات أو جزاءات مالية عليه
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وتبين له أنها    ،  ومنحت الفقرة الثانية من قدَّم إقراراته الضريبية عن أي من الفترات المُشار إليها     

احتِساب     ،  حق تقديم إقرارات ضريبية مُعدَّلة  ،  مشوبة بسَهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجُها دون  

، ودون    مُقابِل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المُعَدَّلة

 .   ، ودون سريان أية عقوبات أو جزاءات مالية عليه سريان أية عقوبات أو جزاءات مالية عليه

ومنحت الفقرة الثالثة من قدَّم إقرارات مُعدلة عن الفترات الضريبية المشار إليها بعد المواعيد المُقررة      

قانونا عدم احتِساب  مُقابِل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات 

 .   ودون سريان أية عقوبات أو جزاءات مالية عليه المُعَدَّلة، 

وذلك كله بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية خلال سِتة أشهُر من       

      .  تاريخ العمل بهذا القانون

النحو        على  الإقرارات  تلك  تقديم  هو  بإقراراتهم...(  يتقدَّموا  )لم  بعبارة  المقصود  أن  بتفسير  وأخذاً 

يًا مع مفهوم )من باب أولى(     .   المُقرر قانونا، بما فى ذلك أن تكون فى المواعيد المُقررة؛  وتمش ِ

على من قدَّم    2025لسنة  (    5  )   ( من القانون رقم3فإننا نطُالب وزارة المالية بتعميم أحكام المادة )    

رة قانونا أيضا و أعتقد أن هذا الأمر يحتاج تعديل تشريعى أو توضيح    ؟  إقراره الأصلى بعد المواعيد المُقرَّ

 ولكن دائما نقول سنلتزم بالنص التشريعى إلى أن يتم تعديله . من وزارة المالية . 

 2025( لسنة  17و بالفعل حسمت المصلحة هذا الجدل ، وقد أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم )

توضح نقاط الخلاف بخصوص قوانين التيسيرات الضريبية حيث أفادت فى الفقرة    9/3/2025بتاريخ  

 الثالثة  منها بالأتى :  
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و يتضح من النص أن المصلحة أخدت بمبدأ العدالة الضريبية بين الممولين ، و سمحت للممول الذى 

المقررة أو الجزاءات المالية  قدم أقرارالأصلى بعد الميعاد أن يستفيد من عدم سريان العقوبات و الغرامات  

 عليه بالرغم من أن المشرع لم ينص عليها .  

 ( 4مادَّة )                                                        

 

الضريبية     "   الفترات  عن  لهُم  تقديرى  فحصٍّ  بإجراء  المصلحة  قامت  الذين  المُكلَّفين  أو  للمُمولين 

طلب إنهاء المُنازعات عن هذه الفترات المنظُورة أمام أي مرحلة من مراحِل   1/1/2020المُنتهية قبل  

   :  نظر النزاع، وفقا للآتى 

%( من الضريبة المُستحَقَّة من واقعِ الإقرار المُقدَّم من الممول أو    30تعُادِل نسبة )أداء ضريبة     -1

 المُكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المُستحقَّة بالإقرار. 

 أداء ضريبة تعُادِلُ قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقعِ آخر ات فِاق سابق على الفترة أو الفترات   -2

 % وذلك فى الحالات الآتية :   40الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة 

 .  عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع - (   ) أ 

 .  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مُستحقَّة -) ب (  

 تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مُنتهِياً إلى خسائِر ضريبية.  -) ج ( 

  1( فقرة أولى بند 4التعليق على المادة )                                        

وتختلف عن المادة الثالثة من القانون      .  " تعنى أنه حق جوازى للممولللمُمولين أو المُكلَّفينعبارة "  -

، وللممول حق المحاسبة  التى تعنى إلزام المصلحةمن عبارة "ترُبَط الضرائبُ"،    2023لسنة    (30  )  رقم

   . وفق قانون الضريبة على الدخل
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تقديرى" تعنى لجوء مصلحة الضرائب إلى تقدير أسُس المُحاسبة، سواء كانت الحالة  عبارة "فحص    -

 .  مُستندية وتم إهدار الدفاتر، أو تقديرية كحالات عدم تقديم الإقرار الضريبى

" تعنى أن طلب إنهاء المُنازعات يقتصر على 1/2020/ 1عبارة "عن الفترات الضريبية المُنتهية قبل    -

التاريخ ذلك  السابقة على  الضريبية  الإجراءات    ،    الفترات  بقانون  العمل  تاريخ  وجميعهُا سابقِة على 

د    قانون الإجراءات الضريبية الموحد ( .مواد التعارض مع  يحدث) حتى لا    . الضريبيِة المُوَحَّ

   . المُكَلَّف عبارة "طلب إنهاء" تعنى أن المادة اختيارية، وبناء على طلب من المُمول أو  -

المُتواجدة   - الضريبة  ربط  نماذج  على  الطعن  حالات  تعنى  الفترات"  هذه  عن  "المُنازعات  عبارة 

   . ، أو لجان الطعن في تاريخ العمل بهذا القانون   ، أو اللجان الداخلية  بمأموريات الضرائب

أن يتَّسع مجال إنهاء المنازعات  المقصود بعبارة "المنظورة أمام أى مرحلة من مراحِل نظر النزاع"     -

 .  ( من ذلك القانون6كما يتَّضح بالمادة ) ، المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها 

ب الضريبى لدى إدارات 4فهل يتم إنهاء المُنازعات وفق المادة ) و السؤال الأن :     ( على حالات التهرُّ

الضريبى؟ التهرب  )     مُكافحة  المادة  بأن  اختصَّت  75علما  الموحد  الضريبية  الإجراءات  قانون  من   )

   . بالتصالح فى الجرائم الواردة به أو بالقانون الضريبى

%(  30عبارة "دون الإخلال بسداد الضريبة المُستحقَّة بالإقرار" تعنى أن أداء ضريبة تعُادِل نسبة )   -

من الضريبة المُستحَقَّة من واقع الإقرار مُقابل إنهاء النزاع لا يخل بسداد الضريبة المُستحقة من واقِعه،  

   . باعتبارها واجِبة الإداء من واقع الإقرار

على من قدَّم عنها الإقرار الضريبى، وتطبيق البند    1لو كان للممول عدة مُنازعات فيمكن تطبيق البند /    -

   .  على خلاف ذلك وفق شروط ذلك البند 2/

قدم الممول عنها الإقرار و البعض الأخر بمعنى أنه لو كان النزاع يشمل مجموعة من السنوات بعضها  

، فيحق للممول أن ينهى النزاع عن السنوات التى قدم عنها الإقرار طبقاً لحكم البند  لم يقدم عنها الإقرار  

 ( المشار إليها عاليه .  2( ، و السنوات التى لم يقدم عنها الاقرار طبقاً لحكم البند )1)
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و أن المنازعة على أحدى هذه    بشأن من له عدة مصادر دخل من الأشخاص الطبيعيين و السؤال الأن :  

 % ؟   30كيف يتم تحديد نسبة الــ المصادر دون غيرها 

تجميع مصادر الدخل لأوعية المُرتبات والنشاط التجارى والصناعى وصافى إيرادات المهن الحرة  لأن -

. فكيف ) شريحة ضريبية أعلى (    ووعاء الثروة العقارية يؤثر فى الضريبة التصاعدية الواردة بالإقرار

لابد و أن توضح    ؟  ( من هذه الضريبة لو تعلَّقت المنازعة بأحد هذه المصادر  %   30  تتحدَّد نسبة )

% من    30و حساب نسبة الــ  المصلحة كيف يتم معالجة هذه المشكلة ، هل يتم تقسيم ضريبة الاقرار  

أم حسابها على الضريبة المستحقة على كامل    وكيف يتم ذلك . ضريبة مصدر الدخل المتنازع عليه فقط   

 و نقترح أن تتم المعالجة كالتالى :  .... نحتاج إلى تعليمات من المصلحة لتوضيح ذلك .  بالإقرارالأوعية 

 صافى ربح الوعاء المتنازع عليه                                                                

 %    30% = ضريبة الأقرار × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×  30نسبة الــ          

 مجموع صافى الأوعية بالإقرار ككل                                                             

  2( فقرة أولى بند 4التعليق على المادة )                                       

ن البند          :   2تضمَّ

الفترات       أو  الفترة  ات فِاق سابق على  آخر  واقعِ  الأداء من  واجبة  الضريبة  قيمة  تعُادِلُ  أداء ضريبة 

    :  %( وذلك في الحالات الآتية  40الضريبية محل النزاع مُضافاً إليها نسبة )

 . عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع    -أ

 .  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مُستحقَّة  -ب

 .  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مُنتهِيًا إلى خسائِر ضريبية    -ج

 .  الفترات الضريبية محل النزاعآخر ات فِاق سابق على الفترة أو وهذا مؤدَّاه الاستناد إلى      

هل يمكن اعتبار الضريبة من واقع قرار لجنة الطعن غير المطعون عليه، أو حكم محكمة غير    ولكن:      

 .  ، وهو ما نختلف معه  رأى البعض ذلكمطعون عليه بمثابة اتفاق؟ 
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النزاع أن يكون بموجب  ونرى أن المقصود بآخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل       

، أو قرار لجنة إنهاء منازعات، أو قرار لجنة تصالح    ، أو قرار لجنة داخلية  اتفاق مباشر بالمأمورية 

بحيث  " الضريبة واجبة الأداء من آخر ربط نهائى سابق "  و كان الأفضل أن يكون نص المادة    .   ضريبى

لو كان الربط السابق عن الفترة الضريبية محل النزاع عن طريق لجنة طعن أو حكم محكمة غير مطعون  

 عليه نستطيع أن نستخدمه فى التنفيذ .  

 2025( لسنة  17و بالفعل حسمت المصلحة هذا الجدل ، وقد أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم )

توضح نقاط الخلاف بخصوص قوانين التيسيرات الضريبية حيث أفادت فى الفقرة    9/3/2025بتاريخ  

 منها بالأتى :    الرابعة

%

و حكم المحكمة  ، أو يتضح من نص الفقرة المشار إليها عاليه أن المصلحة أعتبرت قرار لجنة الطعن  

 ويتم استخدامه ،و بذلك حسمت المصلحة الجدل المثار فى هذا الشأن   بمثابة اتفاق    ما غير المطعون عليه

...... ماذا نفعل فى حالة عدم وجود اتفاق سابق على سنوات الخلاف ، بمعنى أن كل   و السؤال الأن 

 السنوات من بداية النشاط حتى سنوات الخلاف لا يوجد بها ربط نهائى ؟ 

 2025( لسنة  17، وقد أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم )  السؤال  هذا  على  المصلحة    قد أجابت  و  

توضح نقاط الخلاف بخصوص قوانين التيسيرات الضريبية حيث أفادت فى الفقرة    9/3/2025بتاريخ  

 منها بالأتى :    الخامسة
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بمعنى أنه يتم عمل لجنة بالمأمورية عن أول سنة بالملف و يتم الربط ، و اعتبارها هى سنة الأساس 

 % ( .    140 -%    30التى سيتم حساب النسب منها ) 

و السؤال الأن .... هل يحق للممول الذى سبق الربط عليه لعدم الطعن عن الفترات الضريبية المنتهية  

 ؟   2025( لسنة 5أحكام القانون رقم )الاستفاده من  1/1/2020قبل 

توضح نقاط الخلاف   2025( لسنة  17تنفيذية رقم )التعليمات  وقد أجابت المصلحة على هذا السؤال بال

 منها بالأتى :     السادسة  بخصوص قوانين التيسيرات الضريبية حيث أفادت فى الفقرة 

بمعنى أنه إذا قام الممول بالطعن على محضر الحجز و تم فتح باب الطعن عن الفترات الضريبية المنتهية  

 انهاء النزاع .  و   2025( لسنة 5)يحق له الاستفاده من أحكام القانون  1/1/2020قبل 

قبل   سنوات  تشمل  فيها  الفصل  المطلوب  النزاع  سنوات  أن  حالة  فى  نفعل  ماذا   ...... الأن  السؤال  و 

 ؟   2022حتى  2018..... مثلاً سنوات من  1/1/2020بعد  سنواتو 1/1/2020

توضح نقاط الخلاف   2025( لسنة  17وقد أجابت المصلحة على هذا السؤال بالتعليمات التنفيذية رقم )

 منها بالأتى :      السابعة بخصوص قوانين التيسيرات الضريبية حيث أفادت فى الفقرة 
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أما  ،    2025لسنة  (    5  )   طبقاً لأحكام القانون   1/2020/ 1معنى ذلك أنه سيتم الفصل فى السنوات قبل  

أو القانون    2023لسنة  (    30 ) سيتم الفصل فيها طبقاً لأحكام  القانون  2020/ 1/1سنوات النزاع بعد  

و تلتزم المأمورية المختصة بإخطار لجنة انهاء المنازعات بوقف  بحسب الأحوال .    2005لسنة    91

إخطار لجنة الطعن او المحكمة بحسب الأحوال بوقف  نظر النزاع عن السنوات محل طلب التسوية ، و كذا

نظر النزاع لمدة جديدة ،كما تلتزم بإخطار الجهات سالفة الإشارة بأصل التصالح مع الممول او المكلف  

 لاعمال شئونها نحو إصدار التوصية او القرار او الحكم بحسب الأحوال .  

للمُمول أو المُكلَّف سداد الضريبة المُستحقَّة ومُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط،  ويكون     " 

 :  وفقا للآتى 

 .  % خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد 25 -1

 .  (1% خلال الثلاثة أشهر التالية للمُدَّة المنصوص عليها في البند ) 25 -2

 .  (2الثلاثة أشهر التالية للمُدَّة المنصوص عليها في البند )% خلال  25 -3

 .  (3% خلال الثلاثة أشهر التالية للمُدَّة المنصوص عليها في البند ) 25 -4

 "  .  وذلك كله دون احتساب مُقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط     

 

 :   التعليق
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 :  وهذا مؤدَّاه        

احتساب مُقابل تأخير على فروق الضريبة الناتِجة عن إنهاء المُنازعة، من تاريخ انتهاء الأجل المحدد   -1

 .  إنهاء المنازعةلتقديم الإقرار حتى تاريخ التوقيع على محضرِ 

التزام المُمول أو المُكلف بسداد الفروق الناتجة عن المنازعة على أقساط ربع سنوية، أى كل ثلاثة    -2

   . شهور

 عدم احتساب مُقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط متى تم أداؤُها في المواعيد المُحددة. -3

   :   وبمفهوم المُخالفة

ر  -  ، فيتم احتساب مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية عليه.   الممول أو المكلف عن سداد أي قسطإذا تأخَّ

 و السؤال الأن : ماهى المدة التى سيحسب عليها مقابل التأخير عن الأقساط المتأخرة ؟  

الذى لم يتم سداده   ويختلف الرأي بشأن مدة احتساب مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على ذلك القسط

، أم عن المدة من تاريخ المُوافقة    هل يحُتسب عن مدة التأخير فقط  فى الميعاد المحدد بنص المادة ،  

 . على المصلحة أن تجيب على هذا السؤال ...  . على إنهاء المنازعة حتى تاريخ السداد

و   3/3/2025بتاريخ    2025( لسنة  90و قد صدر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم )

 ( تيسيرات بعنوان طلب تسوية نزاع . 1مرفق به نموذج تقديم الطلب تحت رقم )

مرفق بها    5/3/2025ثم صدرت اشارة من رئيس قطاع شئون المناطق و المنافذ و المراكز بتاريخ  

( رقم  نموذج  منها  نماذج  طبقاً  5عدة  النزاع  تسوية  إثبات  بعنوان محضر  تيسيرات   ) ( من  4للمادة   )

 . و سيتم عرض تلك النماذج فى نهاية الملف  . 2025( لسنة  5القانون رقم )

 (  5مادَّة )                                                           

للممولين أو المُكلَّفين الَّذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المُنتهِية قبل     "  

، والمنظورة   بناء على دفاتِر وحسابات مُنتظِمة، طلب إنهاء المُنازعات عن هذه الفترات  1/1/2020

التجاوُز عن   مُقابل  النزاع  نظر  مراحِل  مرحَلة من  أي  الضريبة          100أمام  أو  التأخير  مُقابل  % من  

الإضافيِة والمبالغ الإضافيِة، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال 

 "   . ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المُنازعة 
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 : التعليق                                                           

 :   المقصود بحالة تم فحصها بناء على دفاتر وحسابات مُنتظمة-

مُنتظمة، وتم فحصه- لدفاتر وحسابات  إقراره الضريبى مستندًا  قدَّم  الممول  الفحص  أن  عن    ، وأسُفر 

 .    وأصبحت مُنازعة ضريبية لم يتم الفصل فيها بشكل نهائى  -وتم الطعن عليها   -   فروق ضريبية

أن طلب إنهاء المُنازعات يقتصر على الفترات الضريبية المنتهية  ،    (1/2020/ 1وبشأن عبارة )قبل    -

   .  قبل ذلك التاريخ

المقصود بعبارة "والمنظُورة أمام أىِ مرحلةٍّ من مراحِل نظر النزاع": أن يتَّسع مجال إنهاء المنازعات    -

 .   (6عند تناول المادة )وسيتضح ذلك  .   (5المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها وفق المادة )

 :  المقصود بعبارة "بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً" -

رأى البعض أنها تعنى قيام المُمول أو المُكلف بمناقشة أسباب المنازعة، والتوصُّل إلى اتفاق مع الجِهة      

 .   التي يصدر بها قرار من وزير المالية أو رئيس المصلحة لبحث طلب إنهاء المنازعة

ورأى البعض أن عبارة "سداد أصل دين الضريبة كاملاً" هو سداده من واقع المنازعة، دون مناقشة       

 بنودها، مقابل التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية 

   . "إنهاء منازعات" من مدلول ، لما تحمله عبارة هو الأرجح  ونحن نرى الرأى الأول        

قيام المُمول أو    ،" حرفيا هوثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المُنازعةالمقصود بعبارة "خلال    -

، خِلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء    المُكلف بسداد فروق الضريبة الناتجة عن إنهاء المنازعة

   . المادةالمُنازعة، وفق حرفية نص 

% من مُقابل التأخير    100ومتى تم السداد على النحو السابق يتمتع الممول أو المُكلَّف بالتجاوز عن       

المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل، أو الضريبة الإضافية المنصوص عليها بقانون الضريبة  

   .  على القيمة المضافة

مُكررا(   87، وهو الجزاء الإدارى الوارد بالمادة )  ويتمتع الممول أيضا بالتجاوز عن المبالِغ الإضافية     

 .   من قانون الضريبة على الدخل
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( من قانون الضريبة على القيمة المُضافة فلا محل لها فى  50أما المبالِغ الإضافية الواردة بالمادة )    

بتاريخ    2022لسنة    3لأنها مضافة بالقانون  .  2020/ 1/1مُنازعات الفترات الضريبية المُنتهية قبل  

26/1/2022  . 

 المكلف عن سداد الضريبة خلال المُدة المُقررة؟ماذا لو تخلَّف الممول أو  الأن : السؤال و -

 ؟  ل يستمر تمتُّعه بالتجاوز عن مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ه -

   ؟  ل يتمتع بالتجاوز عن المبلغ الإضافى للضريبة في هذه الحالةه-

 المصلحة بالكتب الدورية و التعليمات . وزارة المالية أو أسئلة حائرة تحتاج إلى إجابة واضحة من 

 3/2025/ 3بتاريخ    2025( لسنة  90و قد صدر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم )     

 ( تيسيرات بعنوان طلب تسوية نزاع . 1و مرفق به نموذج تقديم الطلب تحت رقم )

مرفق بها   5/3/2025ثم صدرت اشارة من رئيس قطاع شئون المناطق و المنافذ و المراكز بتاريخ       

( من القانون  5( تيسيرات بعنوان محضر إثبات تسوية النزاع طبقاً للمادة )6عدة نماذج منها نموذج رقم )

 . و سيتم عرض تلك النماذج فى نهاية الملف .  2025( لسنة 5رقم )

 ( 6مادَّة )

 بالنص التالى  فقرات( 4( )من 6وصدرت المادَّة )

( من هذا القانون  5،    4يلتزم المُمولون أو المُكلفون الراغبون في الاستفِادة من أحكام المادتين )   "  

، يتضمن اسم   القانونبتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المُنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا  

، وفترات النزاع المطلوب    ، وأنواع الضرائب   المُمول أو المُكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن 

لذلك، وعلى   المُعَد  النموذج  البيانات اللازمة على  المادتين، وغير ذلك من  إنهاؤِها وفقاً لأحكام هاتين 

المصلحة فور تلق ِى الطلب وقيدِه إخطارُ قلم كتاب المحكمة المُختصَّة، أو أمانة سِر لجنة الطعن أو اللجنة  

لإجراءات الضريبية المُوحد المُشار إليه، بطلب الإنهاء خلال ثلاثين  الداخلية المنصوص عليهما بقانون ا

، ويلتزم قلمُ كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على    يوماً من تاريخ تقديم الطلب

 "  .  ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام  ، بحسب الأحوال  رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة
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 :  التعليق                                                             

القانون؛ مؤدَّاه   -1 المُنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا  تقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء 

 .2025 /12/5حتى  13/2/2025تقديمه خلال الفترة من  

، و بالفعل تم إصدار النماذج  عبارة "على النموذج المُعَد لذلك" تتطلَّب سرعة إصدار تلك النماذج    -2

المنظومة   على  الطلبات  لتقديم  الارشادى  الدليل  المصلحة  أصدرت  و  الالكترونية  المنظومة  على 

 2025/ 5/3ثم صدرت اشارة من رئيس قطاع شئون المناطق و المنافذ و المراكز بتاريخ  . الالكترونية

 اللازمة لذلك .   مرفق بها عدة نماذج

لقانون  اويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقفُ نظر النزاع بقوة    " 

 "  لمُدة ثلاثة أشهر  تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مُدَّة الخَمس أيام المُشار إليها.

 التعليق :                                                               

تقديم طلب إعادة  " تتطلَّب من الممول أو المكلف أو من يمث لِه  وقفُ نظر النزاع بقوة القانون    عبارة "-

متى كانت لجنة الطعن أو المحكمة المنظور أمامها النزاع قد حجزته للقرار أو للحكم     فتح باب المُرافعة

 .   بحسب الأحوال

كما يترتَّب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المُستحقَّة طبقا لأحكام "  

 "  . ( من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون5،  4المادتين )

 التعليق :                                                         

" تعنى أن سداد إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المُستحقَّة   عبارة " -

   .  الضريبة المستحقة شرط لإنهاء النزاع
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المادة لمُدَّة أخُرى ويجوزُ بقرار من وزير المالية مدُّ المدَّة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه  "  

 " . مُماثلة

 :  التعليق

 .  12/8/2025إذا صدر قرار من وزير المالية بمد  مدة تقديم طلب إنهاء المنازعة فتمتدُّ إلى -

 3/2025/ 3بتاريخ    2025( لسنة  90و قد صدر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم )     

 ( تيسيرات بعنوان طلب تسوية نزاع . 1و مرفق به نموذج تقديم الطلب تحت رقم )

مرفق بها   5/3/2025صدرت اشارة من رئيس قطاع شئون المناطق و المنافذ و المراكز بتاريخ ثم       

اخطار بوقف نظر الدعوى / الطعن لتقديم طلب تسوية  ( تيسيرات بعنوان  3عدة نماذج منها نموذج رقم )

القانون رقم ( تيسيرات بعنوان اخطار بنتيجة بحث طلب تسوية النزاع المقدم  4، و نموذج رقم )  النزاع  

   . و سيتم عرض تلك النماذج فى نهاية الملف .  2025( لسنة 5)

 (7مادَّة )                                                         

 :بالنص التالى  فقرات( 3( )من 7وصدرت المادَّة )

خلال     "  قاموا  الذين  الطبيعيين  القانون  للأشخاص  بهذا  العمل  تاريخ  على  السابقِة  سنوات  الخَمس 

ف في أوراق مالية غَير مُقيَّدة في بورصة الأوراق المالية  ولا يزُاولون أنشطة   ف عقارى، أو تصرُّ بتصرُّ

أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلبُ المُحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة  

على التصرف في الأوراق المالية المُشار إليها المُستحقة على هذا التصرف، ويترتَّب  الأرباح الرأسمالية  

  ( %  100 )  على سداد الضريبة المُستحَقَّة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوُز عن 

 " .   من مُقابل التأخير

 :   التعليق
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المُحاسبة الضريبية لغير  من القانون، والتى تضمنت عدم جواز    ( 2)الفقرة لا تتَّسِق مع المادة  هذه       

  ،    المُسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون

( المواطن العادى الذى لا يزُاول أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل من  7فلماذا تحرم المادة )

المادة   أحكام  العقارى   (2)تطبيق  فهِ  تصرُّ بورصة    على  في  مُقيدة  غَير  مالية  أوراق  في  فهِ  تصرُّ أو   ،

 . و سنفرض مثالاً غلى ذلك :     الأوراق المالية

ف فى عقار وحيد عام  - مليون جنيه، وليس له نشاط خاضع للضريبة على  2بمبلغ    2022مواطن تصرَّ

ألف جنيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا   50( من القانون تطُالبهُ بسداد  7والمادة )  ،    الدخل

 .  % من مًقابل التأخير 100، مُقابل تجاوز المصلحة عن % (   2.5) نسبة   القانون

ف فى عدة عقارات خلال السنوات السابقة، دون  ى و صناعى  له نشاط تجار  مواطن آخربينما     - ، وتصرَّ

(    فتح ملف ضريبى اقتصاد غير رسمى  بالمصلحة)  التسجيل  المحاسبة    ، ودون  بعدم جواز  يتمتع   ،

 ؟  هل هذا مقبول  ( من القانون 2، طبقاً لحكم المادة رقم )  الضريبية

، وليس له نشاط خاضع للضريبة على    أسهم فى شركة غير مُقيدة بالبورصة   آخر يمتلكومواطن     -

( من القانون بسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية  7طالبهُ المادة ) تُ   ،    وقام بالتصرف فيها  ،    الدخل

يزاول نشاطا خاضعا    آخر،  بينما ممول    ، مُقابل التجاوز عن مقابل التأخير  الناتجة عن ذلك التصرف

المالية، دون فتح ملف ضريبى  للضريبة الثانية عدم جواز   ، ويشترى ويبيع الأوراق  المادة  ، تمنحه 

 ؟   هل هذا مقبول   المحاسبة بشرط التسجيل بالمصلحة.

يذية ليس لنا أن نعقب أو نعترض على نصوص التشريع الضريبى ، أو أن  فودائما نكرر إحنا سلطة تن

 . بغض النظر عن الإنتقادات الموجهه للقانون ) المشرع حر يفعل كيفما يحلو له ( نعرقل التنفيذ 

( لسنة  17وقد أجابت المصلحة على هذا الإستفسار بنص الفقرة الثامنة من التعليمات التنفيذية رقم )

 و التى نصت على الآتى :   3/2025/ 9الصادرة فى  2025
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عاليه  إليها  المشار  الثامنة  الفقرة  نص  من  الواضح  المعنى  المأمورية  ،    و  تقم  لم  الممول  سواء  أنه 

أو قامت المأمورية بالمحاسبة و إخطاره ، بمحاسبتة و أخطاره ، و قام بتقديم بطلب المحاسبة بإختياره 

فى كلتا الحالتين يحق له الإستفادة من التجاوز عن كامل مقابل التأخير المستحق  ( عقارى  8بنموذج )

على كل تصرفاته التى تمت خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، و لكن بشرط  

حالة  أن يقوم بسداد كامل الضريبة المستحقة عليه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب المحاسبة ) فى  

المستحقة خلال ثلاثة أشهر من   بالسداد كامل الضريبة  بالمحاسبة (،أو أن يقوم  لم تقم  المأمورية  أن 

عقارى   8تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة ) فى حالة أن المأمورية قامت بالمحاسبة و إخطاره بنموذج  

  . ) 

و السؤال الآن ...... لماذا جمع المشرع بين التصرفات العقارية ، و التصرف فى أوراق مالية غير مقيدة  

( بالرغم من أن طبيعتهم مختلفة ؟ فالتصرفات العقارية تفرض عليها ضريبة  7فى البورصة فى المادة ) 

فى أوراق مالية غير    % من قيمة التصرف ، أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف  2.5قطعية  

 91( من القانون رقم  17هو نشاط تجارى و صناعى بحكم الفقرة الأولى من المادة )مقيدة بالبورصة  

و تفرض على الربح الرأسمالى و ليس قيمة الأوراق المالية ، و يتم فرض الضريبة عليها    2005لسنة  

سؤال  ؟    2005لسنة    91بحسب الأحوال ( من القانون رقم    49، أو    8)    ةبالسعر العام للقانون ماد

 يطرح نفسه و نحتاج إلى إجابة عليه من وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية . 

فات المنصوص عليها في الفقرة الأولى     "  وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المُحاسبة عن التصرُّ

ف فيها     "  . خَمس سنواتمن هذه المادة التى مَضَى على التصرُّ

 :  التعليق
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يزُاول       لا  طبيعى  به شخص  قام  ما  الأولى"  الفقرة  في  المنصوص عليها  فات  بعبارة "التصرُّ المقصود 

ف في أوراق مالية غَير مُقيدة في بورصة   أنشطة خاضعة للضريبة على الدخل من تصرف عقارى أو تصرُّ

 .     الأوراق المالية

التقادم هنا يبدأ اعتبارا من تاريخ التصرف      المُدَّة    وأجل  انتهاء  ، وليس خلال خمس سنوات من تاريخ 

 .  المُحَدَّدة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية

   :  ونحن نرى أن

المنصوص عليها بالمادة    تجُب أحكام التقادم  2025لسنة    5( من القانون رقم  7لفقرة الثانية من المادة )اأن  

الموحد، متى تعلق الأمر بالتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق  ( من قانون الإجراءات الضريبية  44)

  كما تعتبر الفقرة الثانية بمثابة القانون الأصلح للمتَّهم  .   المالية غير المُقيَّدة ببورصة الأوراق المالية المصرية

وذلك فى حالات التهرب الضريبى لدى إدارات مكافحة التهرب الضريبى والنيابات المُختصة ولدى المحاكم   ،

ف  ،    الجنائية  لو كانت عن تصرفات عقارية أو فى أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة ومَضَى على التصرُّ

وبشأن الحالات  فيها خَمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وهو ما يتطلب إيضاحا من وزارة المالية.  

وأخذاً بأن    ،    التى مضى على التصرف فيها وتم فحصها دون حسم منازعاتها وما زالت بمأموريات الضرائب 

الممول  لمصلحة  يفُسَّر  الفتوى    ،    الشك  لقِسمَى  العمومية  الجمعية  فتوى  طلب  المالية  وزارة  على  نقترح 

 .   والتشريع بمجلس الدولة بشأنها

  2025( لسنة  17من التعليمات التنفيذية رقم )  التاسعة قد أجابت المصلحة على هذا الإستفسار بنص الفقرة  

 و التى نصت على الآتى :   9/3/2025الصادرة فى 

والمقصود هنا أن لايجوز أن تقوم المصلحة بالمحاسبة عن تلك التصرفات التى مضى عليها خمس سنوات  

و الإخطار  ، و كذلك التصرفات التى علمت بها المصلحة و لم تقم بالمحاسبة عنها  دون علم المصلحة بها  

 ( عقارى و المطالبة بالضريبة . ) فى الحالتين لا يجوز المحاسبة عنها ( .  8بنموذج )
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الطبيعيين  "   تقديمُ طلب للمصلحة لإنهاء  وللأشخاص  المادة  الفقرة الأولى من هذه  المنصوص عليهم فى 

على   الرأسمالية  الأرباح  على  الضريبة  أو  العقارية  التصرفات  على  الضريبة  شأن  في  القائمة  المُنازعة 

، وذلك على النموذج    التصرف في الأوراق المالية غير المُقيَّدة في البورصة في أي مرحلة من مراحِل النزاع

إنهاء   طلب  تقديم  تاريخ  من  أشهر  ثلاثة  خلال  ف  التصرُّ على  المُستحقة  الضريبة  سداد  مُقابل  لذلك  المُعَد 

من مُقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد  (  %    100  )  ويترتب على ذلك التجاوُزُ عن    المُنازعة،

        ".   هذا القانون ( من 6والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة )

 :   التعليق

المقصود بعبارة "للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة" الشخص      

ف في أوراق مالية   الطبيعى الذى لا يزُاول أنشطة خاضعة للضريبة على الدخل وقام بتصرف عقارى أو تصرُّ

 .     غَير مُقيدة في بورصة الأوراق المالية

التى استندت  ،    والفقرة تتضمن أحكاما خاصة بإنهاء المنازعة، تختلف عن المادة الرابعة للحالات التقديرية      

(،  2(، واستندت إلى الضريبة من واقع آخر اتفاق سابق فى البند )1إلى الضريبة من واقع الإقرار فى البند )

ف في أوراق مالية غَير مُقيدة في بورصة الأوراق   وسبب ذلك هو خصوصية حالتى التصرف العقارى والتصرُّ

 .   ضريبة على الدخلالمالية للشخص الطبيعى الذى لا يزُاول أنشطة خاضعة لل

 3/2025/ 3بتاريخ    2025( لسنة  90و قد صدر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم )     

( رقم  تحت  الطلب  تقديم  نموذج  به  مرفق  طلب  2و  بعنوان  تيسيرات  التصرفات (  محاسبة عن ضريبة 

 . الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة  /  العقارية

مرفق بها   5/3/2025ثم صدرت اشارة من رئيس قطاع شئون المناطق و المنافذ و المراكز بتاريخ       

  ( رقم  نموذج  منها  نماذج  تسوية    7عدة  إثبات  بعنوان محضر  تيسيرات   )( للمادة  طبقاً  ( من  7النزاع 

 . و سيتم عرض تلك النماذج فى نهاية الملف .  2025( لسنة  5القانون رقم )

من القانون  (  مكرر    45  )  ، و المادة  2020لسنة    16و السؤال الأن .... هل يجوز الجمع بين القانون رقم  

فى الحالات التى سبق المحاسبة عنها قبل تاريخ العمل  إستبعاد مقابل التأخير ؟    د عن  2020لسنة    206

 ؟   13/2/2025بهذا القانون 
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( لسنة  17وقد أجابت المصلحة على هذا الإستفسار بنص الفقرة العاشرة من التعليمات التنفيذية رقم )

 و التى نصت على الآتى :   3/2025/ 9الصادرة فى  2025

، يتم تطبيقه أولا ً و خصم    2020( لسنة  16وط أعمال أحكام القانون رقم )ربمعنى أنه إذا توافرت ش

الضريبة   قيمة  التأخير وبحد أقصى مايعادل   الباقى من مقابل  يتم استبعاد  المقررة ، و بعد ذلك  النسبة 

ستحق  . ) مقابل التأخير يُ بالكامل  المستحق عنها مقابل التأخير فقط  و ليس إجمالى الضريبة المستحقة  

 مكرر (   45على الجزء غير المسدد من إجمالى الضريبة المستحقة ( . و نعرض نص المادة ) 

 ( : 

       نسبة في تطبيق أحكام القوانين الضريبية ، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية     

 .   من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية % ( 100) 

%

%

 

 :    1/1/2020 تاريخ   قبل طعن العدم لالتصرفات المربوط عليها      - 1
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خير  أمن مقابل الت  %    100ويشترط لكي يستفيد الممول الذي له تصرف قبل هذا التاريخ من التجاوز  

  :  توافر الشروط الآتية

من    دفي خر لا يستأي ربط  أو بمفهوم المخالفة فإن  ،   طعنالعدم  لمربوط عليه  التصرف  ن يكون  أ  -1

 .  التجاوز 

 . ملف ضريبي أو يزاول نشاط آخر للممول  لا يكون أ -2

فى هذه الحاله لايتم منح    له ،   نشاط آخر   بوجودعلى الشبكه  ممول  حالة ظهور ملف بأسم الفى    –  3

و حفظ الملف    طلا بعد أن يقدم الممول شهاده حديثه بالموقف الضريبي تفيد توقفه عن هذا النشاإالتجاوز  

  . 

حجز و يقدم طلب تسويه نزاع على المنظومه خلال  العلى محضر    يقوم الممول أو وكيله بالطعن أن    –  4

تاريخ تقديم  شهور من    3ويسوى النزاع ويسدد الضريبه خلال  تاريخ العمل بالقانون ،  شهور من    ثلاثة  

 4/    10يتم الربط بنموذج  مور الفحص وأ ( تيسيرات بمعرفه م  7نموذج )    بإستخدام  وتسويه  ،  الطلب  

 .  فحص

بعد سريان القانون     حجزالطعن على محضر  ب  قدمتممول له تصرف فى هذه الفتره وأن    حالة  فى    –  5

يقدم طلب طالما  وسدد الضريبه بدون تقديم طلب إنهاء منازعة فى الحاله  ،    2025/    2/    13ي بعد  أ

و الأخذ بروح  لقاعدة القانون الأصلح للمتهم  تطبيقاً    شهور من القانون ويتم التجاوز عنه    3فى خلال  

 التشريع . من غرض الالقانون و 

  8التصرفات المبرمه فى هذه الفتره ومطعون فيها على     أن بمفهوم المخالفة ،  ويستفاد من ذلك    -  6

 .  % حتى لو كان لم يفصل فى الطعن حتى الآن 100عقاري لا تستفيد من التجاوز 

 12/2/2020خلال الخمس سنوات السابقه على القانون اي فى الفتره من    التى تمت  التصرفات      -  2

   : نوعينهى عبارة عن و  ، 12/2/2025حتى 
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  النوع الاول :

لم    أو(عقاري     8  نموذج )   على  قام بالطعن  و(     عقاري  8  نموذج )القانون واخطر ب  تم محاسبته قبل   

و لكى    ،  دولم يتم الفصل فيها بعحجز اللطعن على محضر قام باثم ، تم الربط عليه لعدم الطعن  عن ويط

  :  يجب توافر الشروط الاتيه يستفيد الممول من التجاوز 

   . عقاري( 8) طعن على محضر حجز أو طعن على لم تنتهى بعد منازعه  هناكأنه يكون   - 1

 . ملف ضريبي أو يزاول نشاط آخر للممول لا يكون أ - 2

فى هذه الحاله لايتم    له   نشاط آخر  بوجود  على الشبكه  ممول  حالة ظهور ملف بأسم الفى    - 3

  ط لا بعد أن يقدم الممول شهاده حديثه بالموقف الضريبي تفيد توقفه عن هذا النشاإمنح التجاوز  

 و حفظ الملف . 

إنهاء نزاع خلال    م  يقدبتالمول  يقوم  أن    - 4 النزاع ويسدد    3طلب  القانون وينهى  شهور من 

( تيسيرات بمعرفه    7شهور من الطلب وتسويه النزاع بتتم على نموذج )    3الضريبه خلال  

 .  فحص 4/  10مور الفحص وبيتم الربط بنموذج أم

طعن بعد سريان القانون وسدد الضريبه  ب    تقدمممول له تصرف فى هذه الفتره وفى حالة أن ال   - 5

شهور من القانون    3طلب طالما فى خلال  الممول  يقدم  بدون تقديم طلب إنهاء منازعة فى الحاله  

  من  غرض  الو الأخذ بروح القانون و  لقاعدة القانون الأصلح للمتهم  تطبيقاً    ويتم التجاوز عنه  

 التشريع . 

 النوع الثانى :  

لسنه  (    5  )   بعد سريان القانون ة عنها  طالباً المحاسببها الممول    و تقدم  التصرفات التى لم تتم محاسبتها  

% فى هذه الحاله توافر الشروط 100ويشترط للاستفاده من التجاوز    2025/ 12/2ي بعد  أ  2025

   :الاتيه

 . ملف ضريبي أو يزاول نشاط آخر للممول لا يكون أ -1
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فى هذه الحاله لايتم منح     له  نشاط آخر  بوجود  على الشبكه  ممول  حالة ظهور ملف بأسم الفى    - 2

و حفظ   طلا بعد أن يقدم الممول شهاده حديثه بالموقف الضريبي تفيد توقفه عن هذا النشاإالتجاوز  

 الملف . 

شهور من تاريخ العمل بالقانون    6صل الضريبه خلال  أطلب محاسبه ويسدد  الممول بقدم  تي  أن  - 3

 . 2025/   2/  13اي من تاريخ 

طعن بعد سريان القانون وسدد الضريبه  ب    تقدمممول له تصرف فى هذه الفتره وفى حالة أن ال  – 4

شهور من القانون   3طلب طالما فى خلال  الممول  يقدم  بدون تقديم طلب إنهاء منازعة فى الحاله  

للمتهم  تطبيقاً    ويتم التجاوز عنه    من  غرض  الو الأخذ بروح القانون و  لقاعدة القانون الأصلح 

 التشريع . 

المضافه لقانون الإجراءات الضريبيه الموحد (  مكرر    45  )  التصرفات التى تستفيد من الماده  -  3

 :    بألا تجاوز الغرامه اصل الضريبه 2025لسنه  7بالقانون رقم 

و طالما يستحق  تصرفات أو غير تصرفات  له  سواء كان     ويستفيد من هذه الماده اي ممول  - 1

ً أخير  أعليه مقابل ت  ً   يا ً أماكان تاريخ التصرف و  ماكان أساس الربط وأيا ماكان تاريخ الربط ودون    يا

   .  حاجه الى تقديم أي طلبات

يتم  (    2020لسنة    16) القانون رقم  %    30   ـوفى حاله توافر شروط تطبيق خصم نسبه ال  - 2

 .  )مكرر 45 ) ولا ثم بعد ذلك تطبيق مادهأخصمها 

% 

و بلجنه داخليه أو بقرار لجنه أاي تصرف ايا ماكان تاريخه وتم الربط عليه بالاتفاق المباشر    - 1

 .   2025لسنه (   5 ) طعن أو بحكم محكمه قبل صدور القانون 

 . 12/2/2020وحتى  1/1/2020التصرفات المربوط عليها لعدم الطعن فى الفتره مابين  - 2

 .   2025/ 2/  13ي بعد أ 2025لسنه (   5 )  التصرفات المؤرخه بعد سريان القانون - 3
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ولا  ،  نشطه التجاريه  ستثمار عقاري وتطبق عليها التيسيرات الخاصه بالأإ  كنشاطكل العقود  يتم محاسبة  

الأ العقاريتطبق عليها  بالتصرفات  الخاصه  الحالة أصبح نش.    ةحكام  فى هذه  الملف  تجارى و  لأن  اط 

 91( من القانون رقم  42( ، و الفقرة الأخيرة من المادة )19( من المادة )7اً لحكم البند )صناعى طبق

 .   2005لسنة 

 ( 8مادَّة )

الأحوال لا يترتَّب على إنهاء المُنازعة بين المُمول أو المُكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا  فى جميع    " 

 "  . القانون حقٌ للممول أو المُكلف في استرداد ما سبق سدادُه

 :   التعليق

 وهو نهج عام فى حالات التصالحُ والتسوية.      

( من هذا القانون قرارٌ  7،  6،    5، 4الطلبات المنصوص عليها فى المواد )يصدُر بتحديد نماذج    "  

 "  .  من رئيِس المَصلحة

 التعليق :                                                          

 و قد صدرت النماذج على المنظومة الإلكترونية و أصدرت المصلحة الدليل التعريفى لتقديم الطلبات .  

و   3/3/2025الصادر بتاريخ  2025( لسنة 90وصدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم )

و مرفق به   5/3/2025بتاريخ المناطق و المراكز و المنافذ شئون الإشارة الصادرة عن رئيس قطاع 

 مجموعة من النماذج .  

يصُدِرُ وزير المالية القراراتِ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.  
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 التعليق :                                                      

حتى   13/2/2025على وزير المالية أن يقوم بإصدار القرارات اللازمة للتنفيذ خلال الفترة من 

12/3/2025  

 ينُشرُ هذا القانون فى الجريدةِ الرسمِية، ويعٌملُ به من اليوم التالى لتاريخ نشره.      

 .   يبصَمُ هذا القانون بخاتمَ الدولة، وينُفََّذُ كقانون من قوانينها     

 (2025فبراير  12)الموافق   هـ 1446شعبان سنة  13صدَرَ برئاسة الجمهورية في     

 عبد الفتاح السيسى                                                                                             
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ضمن حزمة التيسيرات الضريبية ، وبالقراءة الأولية للقانون يتضح   2025( لسنة 6أتى القانون رقم )

،    2020لسنة    152أنه بديل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم  

  97،  96،   95،  94،   93،   87،   86،  85( منه المواد أرقام )15( بالمادة )6حيث ألغى القانون )

حيث حلت  ، على سبيل المثال ،  اشر ، و كذلك يوجد الغاء ضمنى لبعض المواد  ( بشكل مب99،    98،  

 2020لسنة    152من القانون    31،    29،    27( بديلاً للمواد  6من القانون )  9،    8،    7المواد أرقام  

مكون من أربعة    2025( لسنة  6سنوضح ذلك لاحقاً أثناء تناول المواد بالشرح . و حيث أتى القانون )

 مادة و سنوالى شرحها تباعاً .    16حتوى على فصول ت

 الفصل الأول                                                         

   تعريفات وأحكام عامة                                                  

 ا : والعبارات التاليـة المعنـى المبـين قرين كل منه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ " 

القانون    -1 هذا  الخاضعة لأحكام  السنوي     :المشروعات  أعمالها  يتجـاوز حجم  لا  التـى  المشروعات 

القـانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء   عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا 

 .  تـاريخ العمـل بـه أم غير مسجلةأكانت مسجلة ضـريباً فـي 

 .  مصلحة الضرائب المصرية  :المصلحة – 2

 "  . قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة   :القانون الضريبي  -3
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   التعليق :                                                       

 تناولت المادة المصطلحات الأتية :  

المشروعات المقصودة بهذا القانون هى المشروعات التى لايتجاوز فيها رقم الأعمال السنوى مبلغ    –  1

كانت    20.000.000 سواء  المهنية  الأنشطة  كذلك  و  التجارية  الأنشطة  مشروعات  وهى  جنيه 

مشروعات غير مسجلة بالمصلحة ) اقتصاد غير رسمى ( ، أو مسجلة بالمصلحة ) اقتصاد رسمى ( فى  

جنيه المنصوص عليه    10.000.000خ العمل بهذا القانون ، وقد زاد المشرع حجم الأعمال من  تاري

جنيه    20.000.000إلى    2023لسنة    30و المادة الثالثة من القانون    2020لسنة   152فى القانون  

تلك    و تستفيد  2025( لسنة  6ليتيح المجال لأكبر عدد من المشروعات أن تندرج تحت مظلة القانون ) 

 المشروعات من الحوافز و التيسيرات الضريبية .

 المصلحة : هى مصلحة الضرائب المصرية . – 2

و قانون    2005لسنة  91القانون الضريبى : المقصود به هنا هو قانون الضريبة على الدخل رقم  – 3

فقط . بعكس لفظ القانون الضريبى الوارد بالقانون   2016لسنة  67الضريبة على القيمة المضافة رقم 

ريبة  و قانون الض  2005لسنة    91فهو يشمل قانون الضريبة على الدخل رقم    2025( لسنة  5رقم )

لسنة    147و قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم    2016لسنة    67على القيمة المضافة رقم  

 . 1980لسنة   111و قانون ضريبة الدمغة رقم  1984

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنـصوص عليهـا فـى القـانون الـضريبي، يكون تحديد حجم " 

 : أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية

 . بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تـاريخ العمل بهذا القانون - 1

تاريخ  بيانات آخر إقرار ضـريبي يقدمـه المـشروع المـسجل لـدى المـصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى   - 2

 .  العمل بهذا القانون
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 . بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبياً بعد تـاريخ العمـل بهذا القانون   -3

 "  . البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني  -4

 التعليق :                                                     

للمواد أرقام )   و التى تم    2020لسنة    152( من القانون رقم    95( و)    87جاءت هذه المادة بديلاً 

 و التى كان نصها :   2025( لسنة  6( من القانون )  15ألغاؤها بموجب المادة )  

 ملغاة ( :   87مادة) 

  85يتحدد حجم أعمال المشروع وفقاً للإقرار المقدم من الممول ، و ذلك فى تطبيق أحكام المادتين )      

 ( من هذا القانون .   86، 

 ( : ملغاة 95مادة )

( من هذا القانون، وفقا لأى من 94،    93يتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين )     

 :   المعايير الآتية

 .بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون- 1

بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا     -2

 .  حتى تاريخ العمل بهذا القانون

 .  يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانونبيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى  - 3

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه  

مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس  

 .   نتيجة الفحص
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( و ماهى معايير تحديد حجم الأعمال . أشار المشرع هنا إلى أربعة    2)    و الأن دعونا نوضح نص المادة

معايير تستطيع من خلالها أن تحدد رقم الأعمال السنوى للمشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وهى  

 كالتالى :  

، قد يكون ربط عن اتفاق مباشر بالمأمورية المختصة ، أو ربط لعدم المقصود بآخر ربط ضريبى    -  1

الطعن ، أو ربط عن لجنة داخلية متخصصة ، أو ربط عن لجنة تصالح ضريبى ، أوربط  عن لجنة فض  

منازعات ، أوربط عن  قرار لجنة طعن غير مطعون عليه ، أو ربط عن حكم محكمة غير مطعون عليه  

نهائى هو أشمل و أعم حيث يندرج ضمنه قرارات لجان الطعن و أحكام المحاكم  ، و لفظ آخر ربط ضريبى  

لفظ آخر أتفاق و الذى أثار جدلاً   2025( لسنة  5غير المطعون عليها ، بعكس ماورد بالقانون رقم )

 .   2025( لسنة 17، إلا أن حسمته التعليمات )واسعاً و خلاف فى الرأى 

( فإن    1إذا كانت حالة الملف لا يوجد به ربط ضريبى نهائى من الحالات المشار إليها فى البند رقم )   –  2

المعيار المستخدم هو حجم الأعمال الوارد بآخر أقرار ضريبى قدمه المشروع المسجل لدى المصلحة و  

 لم يتم فحصه حتى تاريخ العمل بهذا القانون .  

فى حالة أن المشروع غير مسجل بالمصلحة ) اقتصاد غير رسمى ( ، و قام بالتسجيل بعد تاريخ    –  3

العمل بهذا القانون ، فإن المعيار المستخدم لتحديد حجم الأعمال السنوى ، هو بيانات أول إقرار ضريبى 

 يقدمه المشروع بعد التسجيل . 

أو منظومة    –  4 الإلكترونية  الفاتورة  منظومة  المتاحة على  البيانات  هو  المستخدم  الآخير  المعيار  و 

 الإيصال الإلكترونى فى حالة وجود بيانات تخص المشروع .  

 

 : يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فـي هـذا القانون، ما يأتي" 

مـن هـذا القانون في المواعيد  (  12الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة ) - 1

 . القانونية



   

 
  
 
 
 

- 49 - 

الإلكترونية     -2 المنظومات  إلى  الإيصال  الانضمام  أو  الإلكترونية  الفـاتورة  ذلـك  فـى  بمـا  للمـصلحة 

أو  الفواتير  وإصدار  المصلحة،  رئيس  من  قـرار  بهـا  يـصدر  التـى  الإلـزام  لمراحل  طبقاً  الإلكتروني 

 "    .الإيصالات المقررة

 التعليق :                                                             

أشترط المشرع لكى يتمكن الممول من الاستفادة من الحوافز و التيسيرات الضريبية المنصوص عليها  

 بهذا القانون أن يلتزم بالأتى :  

 ( من هذا القانون و تشمل :  12أولا : أن يقدم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة )

أن يقدم اقرار الضريبة على الدخل عن نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى على النموذج المبسط    –  1

يصدر بتحديده قرار من وزيـر المالية بناءً على عرض رئيس  و المستقل للإقرارات الضريبية والذى س

 206رقم  المصلحة، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليهـا في قانون الإجراءات الضريبية الموحد  

 .  المشار إليه 2020لسنة 

إقرار ربع سنوى أى أنه سيتم  بالضريبة على القيمة المضافة    ة الخاص  ةالضريبي  ات  الإقرار  أن يقدم    –  2

المُ  النمـوذج  علـى  أشهر  ثلاثة  كل  الفترة تقديمه عن  لانتهاء هذه  التالي  الشهر  الغرض خلال  لهذا  عد 

إقرار سنوياً ( وهى أحدى مميزات    12بعد أن كان يقدم كل شهر خلال العام )     .مقترناً بسداد الضريبة 

الإقرار و يتضح ذلك من عبارة  المشرع للممول بشرط سداد الضريبة مع  التى منحها  القانون و  هذا 

 مقترناً بسداد الضريبة . 

فقط  الـضريبة على المرتبات وما في حكمها  الخاص ب  إقرار التسوية الضريبية السنوية  أن يقدم    –  3

لاغير ، بعد أن كان الممول ملتزم بعدد كبير من الاقرارات الضريبية بخصوص الضريبة على الأجور و 

إقرار   4عدد /     – مرتبات    3عدد /  واحد إقرار نموذج    –مرتبات    2إقرار نموذج    12المرتبات ) عدد /   

عدد / واحد  اقرار تسوية سنوية نموذج    –مرتبات    5عدد /  واحد  اقرار نموذج    –مرتبات    4نموذج  

المنـصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً  بحسب الأحوال (     8،    7،  6
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وهى أحدى مميزات هذا القانون و التى منحها المشرع للممول بشرط سداد الضريبة  .    بسداد الضريبة

 . مع الإقرار و يتضح ذلك من عبارة مقترناً بسداد الضريبة 

 ثانياً : أن يلتزم الممول بالإنضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة و تشمل :  

 منظومة الإقرارات الإلكترونية .   – 1

 منظومة الفاتورة الألكترونية حسب مراحل الإلزام الصادرة عن رئيس المصلحة .   – 2

 منظومة الإيصال الإلكترونى حسب مراحل الإلزام الصادرة عن رئيس المصلحة .   – 3

 إصدار الفواتير الإلكترونية و الإيصالات الإلكترونية المقررة .   – 4

 منظومة التسهيلات الضريبية .  – 5

 

 : لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية" 

( على الأقل من حجم أعمالهـا السنوي من تقديم  %    90  الاستشارات المهنية التى يتحقق ) أنشطة   - 1

  .استشارات مهنية لشخص أو شخصين

المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحـت مظلـة هـذا القانون بغير وجه حق بما   - 2

    لمصلحة. افي ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القـائم دون وجـود مبـرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على  

 "  . من هذه المادة(  1ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم )

 التعليق :                                                            

يتضح من نص المادة الرابعة أن المشرع أراد أن يستثنى بعض الأنشطة من الإستفادة من الحوافز و 

،  و بالتالى لا ينطبق عليها أحكامه    2025( لسنة  6التيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى القانون )

 و هذه الأنشطة هى :  



   

 
  
 
 
 

- 51 - 

أنشطة الإستشارات المهنية ، و هى الأنشطة التى تعتمد على الخبرات و القدرات الذهنية و العقلية   – 1

% منها على الأقل من    90، و قد قيدها المشرع بشرط أن تكون تلك الإيرادات السنوية قد تم تحقيق  

ق هذا الشرط بالفعل  خلال تقديم تلك الاستشارات المهنية لشخص واحد أو شخصين على الأكثر ، فإذا تحق 

لا يستفيد هذا المشروع من الحوافز و التيسيرات الضريبية التى منحها المشرع بموجب هذا القانون . و  

إذا لم يتحقق هذا الشرط يستطيع المشروع أن يستفيد من تلك الحوافز ، و لا نعلم لماذا حدد المشرع  

كما سبق و أن ذكرنا المشرع  لى الأكثر ،  % و لماذا قيدها بشخص واحد أو شخصين ع  90نسبة الـ  

وشأنه و ليس لنا أن نعقب على النصوص التشريعية بصفتنا السلطة التنفيذية المنوط بها تنفيذ التشريعات  

( رقم  البند  تطبيق  من  الأنشطة  بعض  استثناء  فى  الحق  المالية  وزير  المشرع  منح  ثم  عليها  1.   )

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من  بقراريصدر منه ، و يتضح ذلك من عبارة )  

 ( .   من هذه المادة(  1البند رقم )

(  6المشروعات التى تقوم بالتحايل و الإلتفاف على النص من أجل الدخول تحت مظلة القانون )  –  2

بدون وجه حق ، كأن تقوم بتجزئة الأنشطة القائمة ) الموجودة بالفعل و تزاول النشاط     2025لسنة  

تصادى منذ سنوات ( الخاصة بها عن طريق فتح ملف ضريبى لكل نشاط بشكل مستقل دون وجود مبرر أق

لذلك ، من أجل تفتيت رقم الأعمال السنوى بين تلك الأنشطة ليصبح حجم الأعمال السنوى لكل نشاط لا 

الــ   أو أن تقوم  جنيه و بالتالى تستطيع الاستفادة من التيسيرات الضريبية ،    20.000.000يتجاوز 

ت فى هذه الحالة على  و لكن يقع عبء الإثبا بنقل العبء الضريبى من نشاط خاضع إلى نشاط معفى ،  

المصلحة ، أن تقدم الدليل القاطع على صحة ما أتخذه الممول من الإجراءات المشار إليها ، طبقاً لنص  

 و الخاصة بعبء الإثبات و على من يقع .   2020لسنة  206( من القانون رقم 40( ، )39المواد )

 

لأحكام هذا القانون العدول عن طلـب الاسـتفادة من أحكامه قبل مضى  لا يجوز للمشروعات الخاضعة  "  

 "  .  خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة

 التعليق :                                                        
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و   2020لسنة    152( من القانون رقم  98و بإستعراض النص نجد أن تلك المادة هى بديل للمادة رقم )

 ( من هذا القانون و التى كانت تنص على الأتى :   15التى تم ألغاؤها بموجب المادة )

 ملغاة   :(98) مادة

( المادتين  فى  إليها  المشار  المشروعات  الضريبية  94،    93تخضع  المعاملة  لنظام  القانون  هذا  ( من 

أن   للممول  يكون  ذلك  ومع   ، به  المبينة  للخضوع المبسطة  المصرية  الضرائب  لمصلحة  بطلب  يتقدم 

للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال 

 : الآتية

 .   إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة -1

المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه  إذا قدر الممول أن الضريبة   -2

( من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على  94،   93فى المادة )

 . الدخل المشار إليه

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم  

الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم  

  .هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من  

   .هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات

لسنة    91( المُلغاة أن المشرع قد منح الممول الحق فى العودة للقانون  98و يتضح من نص المادة )

 ( عاليه . 2( و )1فى حالتين المشار إليهما فى البند ) 2005

( من القانون و التى نحن بصددها الأن لم تمنح هذا الحق للممول فى أن يختار بل  5أما المادة رقم )

(  6أشترط المشرع أنه طالما تقدم الممول بطلب للإستفادة من هذا القانون ، و المقصود هنا هو القانون )
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، فلا يجوز العدول عنه قبل مضى خمس سنوات و يتم حساب مدة الخمس سنوات من اليوم    2025لسنة  

 التالى لتقديم طلب الاستفادة .  

الإجراءات  يُ "   بقـانون  أو  الـضريبي  بالقـانون  القـانون  هـذا  فى  خاص  نص  بشأنه  يرد  لم  فيما  عمل 

 "  . ، بحسب الاحوال2020لسنة  206الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 

 التعليق :                                                        

و التى تنص    2020لسنة    152( من القانون رقم  102و باستعراض النص نجد أنه بديل للمادة رقم )

 على الآتى :  

   :(102) مادة

 . هذا القانونتسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى 

فقد أشارت بأنه فى الحالات التى لم يرد بها نص تشريعى يتم الرجوع إلى  ( من هذا القانون  6أما المادة )

، و قانون الضريبة على القيمة    2005لسنة    91النصوص الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم  

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم    2016لسنة    67المضافة رقم   و ذلك   2020لسنة    206، 

 بحسب الأحوال .  

 الفصل الثاني                                                       

 الحوافز الضريبية                                                   

عفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية المـوارد الماليـة للدولة وضريبة  تُ "   

الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنـشآت وعقود التسهيلات الائتمانية  
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والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التـي تقدمها للحصول على التمويل، كما تعُفى من  

"  . الضريبة والرسوم المشار إليهـا عقـود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات 

 التعليق :                                                         

و التى تنص    2020لسنة    152( من القانون رقم  27و باستعراض النص نجد أنه بديل للمادة رقم ) 

 على الآتى :  

   ( :   27) مادة 

حكام لأا  قتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقً عفي المشروعات ومشروعات الاتُ  

رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات  الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن  

ئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها  ت الالاوالمنشآت وعقود التسهي

 .  وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارىالمشروعات للحصول على التمويل ، 

 المشروعات . قامة تلك لإزمة لالراضى اعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأكما تُ   

( من هذا القانون فقد منح المشرع العديد من الإعفاءات بشكل مطلق و لم يقيدها  7أما بخصوص المادة )

 ( المشار إليها و هذه الاعفاءات هى :  27بمدة الخمس سنوات كما كان معمول به فى المادة )

 .   1984لسنة  147الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بالقانون رقم  – 1

 .   1980لسنة  111الإعفاء من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم  – 2

 .   رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنـشآتالإعفاء من سداد  – 3

المستحقة    –  4 الرسوم  سداد  من  بأعمالهاالإعفاء  المرتبطة  والرهن  الائتمانية  التسهيلات  ،    وعقود 

 المطلوب سدادها عند الحصول على القروض . 

 .   الضمانات التـي تقدمها للحصول على التمويل الإعفاء من سداد الرسوم المستحقة على  – 5
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الإعفاء من سداد الضريبة و الرسوم المستحقة على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك    –  6

 المشروعات . 

وكل هذه الإعفاءات الممنوحة من المشروع هى ممنوحة بشكل مطلق و غير مقيد بمدة معينة طالما  

المشار إليها كانت مقيدة    27) بعكس المادة  .    2025( لسنة  6المشروع يندرج تحت مظلة القانون رقم )

 بمدة الخمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجارى (

 

الإنتاج  تُ "      أو معدات  أو الآلات  الثابتـة  الأصـول  فـي  التصرف  الناتجة عن  الرأسمالية  الأرباح  عفى 

 "   . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الـضريبة المـستحقة على هذه الأرباح

 التعليق :                                                            

و التى تنص    2020لسنة    152( من القانون رقم  29و باستعراض النص نجد أنه بديل للمادة رقم ) 

 على الآتى :  

 ( :    29) مادة 

في  الأعفي  تُ   التصرف  الناتجة عن  الرأسمالية  أو  لأارباح  معدات  لالآاصول  أو  للمشروعات  لإات  نتاج 

حكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو  لأالخاضعة  

جراءات  لإال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط وت أو معدات إنتاج جديدة خلالاآ

 .  ئحة التنفيذية لهذا القانونلا التى تحددها ال

تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول  ( أن المشرع قيد الإعفاء بأن ي29و يتضح من نص المادة )

 .    ل سنة من تاريخ التصرفت أو معدات إنتاج جديدة خلالاآأو 

بالمادة ) الوارد  النص  الرأسمالية  8بعكس  المشرع الأرباح  القانون حيث أعفى  الناتجة عن  ( من هذا 

التصرف فـي الأصـول الثابتـة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من  
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إعفاءًا مطلقاً بغض النظر عن طريقة تصرف المشروع فى تلك    الـضريبة المـستحقة على هذه الأرباح

 الأرباح الناتجة عن البيع ، وهى ميزة إضافية للمشروع ضمن حزمة التيسيرات الضريبية .  

( لسنة  6من القانون )  (8..... هل هناك تعارض بين نص المادة )ولكن هناك سؤال يطرح نفسه       

، و الخاصة بطريقة    2005لسنة    91( من قانون الضريبة على الدخل رقم  26و حكم المادة )  ،    2025

حساب أساس الإهلاك ، حيث أن الثابت من النص عند حساب أساس الإهلاك يضاف للمعادلة ثمن شراء  

تندرج   الأصل و يطرح ثمن بيع الأصل و بالتالى فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إجراء تلك المقاصة

ضمن أساس الإهلاك و الذى يحُسب على أساسه قسط الإهلاك السنوى المرحل إلى قائمة الدخل ، فهل 

قائمة دخل مبسطة    2025سنة  ( ل6معنى ذلك أنه فى حالة أن قدم المشروع المندرج تحت مظلة القانون )

وضمن بنودها قسط الإهلاك السنوى المحسوب بطريقة أساس الإهلاك ، أن المشروع حَرم نفسه من  

( أن الضريبة الخاصة بهذا القانون سيتم حسابها  8هذا الإعفاء ، أم أن فكرة المشرع من نص المادة )

فى حساب  أساس  على   تأثير  أى  لها  ليس  الدخل  قائمة  بنود  أن  و  قطعى  بشكل  السنوى  الأعمال  رقم 

 . سؤال مطروح للمناقشة الضريبة .  

 

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكـام هـذا القانون للضريبة  "      

 " .  للضريبة على الدخلالمقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم 

 التعليق :                                                           

و التى تنص    2020لسنة    152( من القانون رقم  31و باستعراض النص نجد أنه بديل للمادة رقم ) 

  ) :31)مادة   على الآتى : 

حكام  لأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة  لأاتخضع توزيعات  لا  

ا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان  هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقً 

 .  شخاص الطبيعيينالشريك الوحيد من الأ
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ضع  توزيعات الأرباح للضريبة و لكن قيدها بشرط  ( نجد أن المشرع لم يخَُ 31وبالقراءة لنص المادة ) 

ستحدث  الشركات مُ أنها تخص نوع معين فقط من الشركات وهى شركات الشخص الواحد وهو نوع من 

المعدل لقانون الشركات رقم    2018( لسنة  4يندرج ضمن شركات الأموال و تم إضافته بالقانون رقم )

شخاص  إذا كان الشريك الوحيد من الأ، و لم يكتفى المشرع بهذا القيد بل أضاف    1981لسنة    159

قد يكون    .  الطبيعيين قد يكون شخص طبيعى و  الواحد  القانونى فى شركات الشخص  الكيان  حيث أن 

 شخص أعتبارى ، و الميزة الممنوحة هنا للشخص الطبيعى فقط .  

( من هذا القانون لم يقيد عدم الخضوع و إنما جاء مطلقاً بغض  9وعلى العكس ، نجد أن نص الماد )

،  إذ لا  2025( لسنة  6النظر عن الكيان القانونى أو نوع الشركة طالما تندرج تحت مظلة القانون )

على الدخل ،    تخضع الأرباح التى تقوم تلك المشروعات بتوزيعها للضريبة المفروضة بقانون الضريبة

 الضريبية . وهى ميزة إضافية من المشرع ضمن حزمة التيسيرات 

و نحن نثمن و نقدر هذا الإتجاه من المشرع لما لاقته الضريبة على توزيعات الأرباح من إنتقادات ، مما  

 سيحفز المشروعات للدخول تحت مظلة هذا القانون . و زيادة الإلتزام الطوعى من الممولين .  

النحو  "   القانون على  هـذا  الخاضـعة لأحكـام  المشروعات  المستحقة على  الدخل  على  الضريبة  تحدد 

  :الآتي

 .أعمالهـا السنوي عن خمسمائة ألف جنيه ( من حجم الأعمال للمشروعات التى يقـل حجـم  %  0.4)  -  1

التى يبلغ حجـم أعمالهـا السنوي خمسمائة ألف جنيه  %   0.5)   -2 ( من حجم الأعمال للمشروعات 

 . ويقل عن مليوني جنيه

( من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجـم أعمالهـا السنوي مليوني جنيه ويقل عن  %   0.75)   -3

 .  ثلاثة ملايين جنيه
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( من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثـة ملايين جنيه ويقل عن  %  1)   -4

 .  عشرة ملايين جنيه

( من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجـم أعمالهـا السنوي عشرة ملايين جنيه ولا  %  1.5)  -5

 .  يجاوز عشرين مليون جنيه

السنوي للمشروع عشرين مليون جنيه عـن أي سـنة خلال مدة خمس  وحال تجاوز حجم الأعمال       

القـانون بنـسبة لا تجاوز ) الاستفادة من أحكـام هـذا  تاريخ طلب  ولمرة واحدة (  %    20سنوات من 

بالبند رقم ) المقرر  الضريبة  لسعر  الأحكـام وفقـًا  الاستفادة من هذه  فى  المشروع  ( من هذه  5يستمر 

المادة، فإذا تم تجـاوز حجـم الأعمـال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المـذكورة 

 "  . ة التاليةتنتهـى اسـتفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السن

من القانون رقم (  99، )(  94( ، )93( ، )86( ، )85و باستعراض النص نجد أنه بديل للمواد أرقام )

 و التى تنص على الآتى :   2020لسنة  152

 ملغاة  :  (85) مادة

تحُدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا  

 :  يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية 

الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز %( من حجم  1)-1

 . عشرة ملايين جنيه سنويا

%( من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن  0.75)-2

 .ثلاثة ملايين جنيه سنويا 

ويقل عن  0.50)-3 مليون جنيه  أعمالها  يبلغ حجم  التى  للمشروعات  بالنسبة  الأعمال  %( من حجم 

 .مليونى جنيه سنويا 
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 ملغاة  :  (86) مادة

تحُدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال 

 :  فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية

 .ألف جنيه  250أعمالها السنوى عن ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم   -1

الف جنيه ويقل عن    250ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى   -2

 .ألف جنيه 500

ألف جنيه ويقل عن مليون    500خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى  -3

 .جنيه

 ملغاة   :(93) مادة

الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره  تحدد  

 والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى

: 

ويقل عن  0.50)-1 مليون جنيه  أعمالها  يبلغ حجم  التى  للمشروعات  بالنسبة  الأعمال  %( من حجم 

 .مليونى جنيه سنويا 

%( من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن  0.75) -2

 .ثلاثة ملايين جنيه سنويا 

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة 

%(  1ملايين جنيه سنويا ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس )

 .من حجم الأعمال ، وذلك لمدة خمس سنوات
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 ملغاة  :  (94) مادة

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى  

 :  مليون جنيه سنويا على النحو الآتىتسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها  

 . ألف جنيه  250ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن -1

ألف جنيه ويقل عن    250ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى   -2

 .  ألف جنيه 500

ألف جنيه ويقل عن مليون    500يبلغ حجم أعمالها السنوى  خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى  -3

 . جنيه

 ملغاة   :( 99) مادة 

( المادة  بحكم  الإخلال  عدم  )85مع  المواد  أحكام  تسرى   ، القانون  هذا  من  على  98،  97،    96(   )

الباب  مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا لأحكام 

 .  السادس من هذا القانون 

( من هذا القانون نجد أن المشرع أضاف مميزات جديدة فى طريقة حساب  10و بإستعراض نص المادة )

 الضريبة لتلك المشروعات وهى :  

جنيه و    20.000.000جنيه إلى    10.000.000رفع الحد الأقصى لحجم الأعمال السنوى من    –  1

التيسيرات   الإستفادة من حزمة  القانون و  تحت مظلة  المشروعات  الكثير من  إلى دخول  ذلك  سيؤدى 

 الضريبية الجديدة .  

% ( إذا كان حجم الأعمال أقل من    0.4أضاف شريحة جديدة قطعية فى إحتساب الضريبة وهى )    –  2

 % ( .   0.5جنيه بعد أن كانت )  500.000

3  –    ( جديدة وهى  نسبة  الأعمال من    1.5أضاف  رقم  ( من  يجاوز   %10.000.000  لا  جنيه و 

 عشرين مليون جنيه ، وهى زيادة طفيفة و تعتبر مقبولة بالنسبة لرقم الأعمال  السنوى المشار إليه .  



   

 
  
 
 
 

- 61 - 

تجاوز حدوث رواج أقتصادى للمشروع و  حال  هى أنه فى  و منح المشرع ميزة إضافية للمشروع    –  4

خمس سنوات من  الخلال مدة  و ذلك  حجم الأعمال السنوي للمشروع عشرين مليون جنيه عـن أي سـنة  

) بمعنى  ولمرة واحدة      (%    20بنـسبة لا تجاوز )و  طلب الاستفادة من أحكـام هـذا القـانون  تقديم  تاريخ  

يستمر المشروع فى  (  جنيه    %24.000.000 ( =    20×    20.000.000+ )    20.000.000

 .  % (   1.5)الاستفادة من هذه الأحكـام وفقـًا لسعر الضريبة  

 تلك الزيادة   أو تكرر تحققجنيه    24.000.000فإذا تم تجـاوز حجـم الأعمـال السنوي للمشروع      -  5

لتحقق    تنتهـى اسـتفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية   الخمس سنوات ،  خلال مدة  

على أعتبار أن المشروع أشتد عوده و أصبح من الكبار و لا يستحق تلك التيسيرات الضريبية  .  الزيادة  

 عليه .    2005لسنة  91و سيتم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 

 الفصل الثالث                                                       

 التيسيرات الضريبية                                                   

 

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخـصم أو الـدفعات المقدمة تحت حساب  "   

 ."   2005لسنة    91الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الـضريبة علـى الـدخل الصادر بالقانون رقم  

 التعليق :                                                        

(  6و بإستعراض النص نجد أن المشرع أضاف ميزة جديدة للمشروعات التى تندرج تحت مظلة القانون )

عدم جواز تطبيق نظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة المفروض بقانون الضريبة    2025لسنة  

مع    ، حيث أثار الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة مشاكل عديدة  2005لسنة    91على الدخل رقم  

، و قد أحسن المشرع صنعاً بذلك فقد   2023( لسنة  30تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم )

أراح الطرفين العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من مشاكل التطبيق ، و الممول من خصم تلك المبالغ  

 منه مقدماً قبل أن يقدم الأقرار أو أن يتم فحصه .  
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وعلى العكس بقراءة النص نجد أن المشرع حرم الممول من نظام الدفعات المقدمة الوارد بالقانون رقم  

، و نحن نؤيد المشرع فى هذا الإتجاه ، لأن الممول كان يلجأ إلى نظام الدفعات المقدمة    2005لسنة    91

حيث لايجوز الجمع  لكى يستفيد من عدم تطبيق نظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة عليه ،  

( أسقط نظام الخصم و التحصيل أرضاً و أصبحت  11بين النظامين ، و حيث أن المشرع بنص المادة )

المشروعات لاتخضع لسلطانه ، إذا من المنطق أن يتم إلغاء نظام الدفعات المقدمة حيث أنه أصبح  تلك  

 ن المشرع .  لا مبرر لوجود هذا النظام . و نحن نثنى و نثمن على هذا الرأى م 

 

عن  "       السنوي  الضريبي  للإقرار  مستقل  نموذج  القانون  هذا  لأحكام  الخاضعة  للمشروعات  يكون 

نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزيـر المالية بناءً على عرض رئيس 

المش الموحد  المنصوص عليهـا في قانون الإجراءات الضريبية  المواعيد  ار  المصلحة، ويقدم فى ذات 

إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة  

    .أشهر علـى النمـوذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة

التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلـى الـضريبة على المرتبات وما  ويقتصر       

في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنـصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية  

 .   الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة 

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات       

من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلـك علـى مـستوى الضريبة على الدخل، والضريبة  

 "  .  على القيمة المضافة

 

و التى تنص    2020لسنة    152( من القانون رقم  96و باستعراض النص نجد أنه بديل للمادة رقم ) 

 على الآتى :  
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 ملغاة    :(96) مادة

لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون  

، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط   2005لسنة    91رقم  

 . القانونالتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 

ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات  

 .  عدم صحة ما ورد بالإقرار

المادة ) المزايا و  12و بإستعراض نص  العديد من  المشروع  المشرع منح  القانون نجد أن  ( من هذا 

 التسهيلات الضريبية وهى :  

أن يقدم اقرار الضريبة على الدخل عن نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى على النموذج المبسط    –  1

يصدر بتحديده قرار من وزيـر المالية بناءً على عرض رئيس  و المستقل للإقرارات الضريبية والذى س

 206رقم  المصلحة، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليهـا في قانون الإجراءات الضريبية الموحد  

 .  المشار إليه 2020لسنة 

إقرار ربع سنوى أى أنه سيتم  بالضريبة على القيمة المضافة    ة الخاص  ةالضريبي  ات  الإقرار  أن يقدم    –  2

المُ  النمـوذج  علـى  أشهر  ثلاثة  كل  الفترة تقديمه عن  لانتهاء هذه  التالي  الشهر  الغرض خلال  لهذا  عد 

إقرار سنوياً ( وهى أحدى مميزات    12بعد أن كان يقدم كل شهر خلال العام )     .مقترناً بسداد الضريبة 

الإقرار و يتضح ذلك من عبارة  المشرع للممول بشرط سداد الضريبة مع  التى منحها  القانون و  هذا 

 مقترناً بسداد الضريبة . 

فقط  الـضريبة على المرتبات وما في حكمها  الخاص ب  إقرار التسوية الضريبية السنوية  أن يقدم    –  3

لاغير ، بعد أن كان الممول ملتزم بعدد كبير من الاقرارات الضريبية بخصوص الضريبة على الأجور و 

إقرار   4عدد /     – مرتبات    3عدد /  واحد إقرار نموذج    –مرتبات    2إقرار نموذج    12المرتبات ) عدد /   

عدد / واحد  اقرار تسوية سنوية نموذج    –مرتبات    5عدد /  واحد  اقرار نموذج    –مرتبات    4نموذج  

المنـصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً  بحسب الأحوال (     8،    7،  6
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وهى أحدى مميزات هذا القانون و التى منحها المشرع للممول بشرط سداد الضريبة  .    بسداد الضريبة

 مع الإقرار و يتضح ذلك من عبارة مقترناً بسداد الضريبة . 

و أضاف المشرع ميزة جديدة لدعم الثقة بين الممولين و المصلحة و زيادة الإلتزام الطوعى ، وهى    –  4

مضى خمس  أنه لن يتم فحص الإقرارات المقدمة لتلك المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل  

طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلـك علـى مـستوى الضريبة على الدخل، تقديم  سنوات من تاريخ  

، بمعنى أنه لن يتم فحص إقرارات الضريبة على الدخل بكل أنواعها و      والضريبة على القيمة المضافة

لن يتم فحص إقرارات الضريبة على القيمة المضافة قبل مضى الخمس سنوات المذكورة .  

 

والـدفاتر  تُ "        الـسجلات  إمساك  من  القانون  هذا  لأحكام  الخاضعة  المشروعات  والمستندات  عفى 

المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المـشار إليـه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة  

للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس 

 "  .  المصلحة

و التى تنص    2020لسنة    152( من القانون رقم  97و باستعراض النص نجد أنه بديل للمادة رقم ) 

 على الآتى :  

 ملغاة  :  (97) مادة

عفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة فى هذا الباب من إمساك السجلات  تُ 

 .والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه

والدفاتر ولوزير   للسجلات  مبسطة  نظم  وضع   ، الإدارة  مجلس  رأى  أخذ  بعد   ، منه  بقرار  المالية 

والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى  

  . هذا الباب ، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية
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المادة )      بناءًا على عرض  13و بإستعراض نص  الوزير  المشرع فوض  القانون نجد أن  ( من هذا 

اللازمة   الدفاتر و المستندات  رئيس المصلحة بإصدار قراراته بالنظم و القواعد المبسطة للسجلات و 

من  ( من هذا القانون أن تلك القرارات سوف تصدر خلال شهر  14للمشروع ، و يتضح من نص المادة )

طبقاً لنص المادة    2025تاريخ العمل بهذا القانون ، و حيث أن تاريخ العمل بهذا القانون هو أول مارس  

 ( منه ، أتوقع أن تصدر تلك القواعد خلال شهر مارس أو أول أبريل على الأكثر .  16)

 الفصل الرابع                                                            

 أحكام ختامية                                                            

  .يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانون خـلال شـهر من تاريخ العمل به     

 التعليق :                                                         

أتوقع أن تصدر تلك  و ( منه ، 16طبقاً لنص المادة ) 2025تاريخ العمل بهذا القانون هو أول مارس 

 خلال شهر مارس أو أول أبريل على الأكثر . القرارات 

من قانون تنمية المشروعات  (    99،  98،  97،  96،95،  94  ، 93  ،   87،  86،  85تلغى المواد أرقـام )

 . 2020لسنة   152المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الـصادر بالقـانون رقم 

 التعليق :                                                        

 سبق توضيح أسباب الإلغاء و أرقام المواد التى حلت بديلاً لها أثناء تناولها بالشرح  

 

 ، ويعمل به اعتباراً من أول الـشهر التـالي لتاريخ نشره.   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية     



   

 
  
 
 
 

- 66 - 

 .    قوانينها، وينفذ كقانون من  يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة      

   هـ1446شعبان سنة  13صدر برئاسة الجمهورية فى 

 (          م 2025فبراير سنة  12الموافق )                                                            

 عبد الفتاح السيسي                                                                                          
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مواد جديدة   2020لسنة    206تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم       

   :، نصها الآتي(   1مكررًا   75مكررًا ،  75مكررًا ،   45 ) بأرقام

 ( : 

        في تطبيق أحكام القوانين الضريبية ، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة      "  

 " . % ( من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية   100) 

 التعليق :                                                            

صدر قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير و ، أن المشرع أراد أن يُ مكرر(    45يتضح من نص المادة )     

و دون أن يفصح عن ذلك بشكل مباشر ، كنوع من تخفيف الأعباء الضريبية عن الممول  لكن بشكل نسبى  

، و كميزة جديدة تضاف إلى حوافز التيسيرات الضريبية ، و هو نهج محمود من وزارة المالية و مصلحة  

 الضرائب المصرية لتحفيز الممولين على سداد المستحقات الضريبية المتأخرة . 

و بإستعراض النص نجد أن عبارة أحكام القوانين الضريبية ...... المقصود بها القوانين التى تقوم على  

 تطبيقها مصلحة الضرائب المصرية و منها :  

 .   2005لسنة  91قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  – 1

 .   2016لسنة  67قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم  – 2

 .   1980لسنة  111قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  – 3

 .   1984لسنة  147قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم  – 4
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 القوانين السابقة عليها جميعاً ، متى كان مستحقاً عن أى منها مقابل تأخير أو ضريبة إضافية .  – 5

% من أصل الضريبة   100عبارة " لايجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة الــ    و

 المستحق عليها مقابل تأخير أو الضريبة الإضافية ، تعنى أنه :  

% من الجزء غير    100الحد الأقصى لحساب قيمة مقابل التأخير المستحق على ضريبة الدخل هو    –  1

المسدد من أصل الضريبة المستحقة ،) و ليس من إجمالى الضريبة المستحقة ( ، حيث ألتبس الأمر على  

ستحقة هو  كثير من الزملاء فى قراءة و فهم النص و أشار البعض أن المقصود بعبارة أصل الضريبة الم

إجمالى الضريبة المستحقة سواء الجزء المسدد أو الجزء غير المسدد ، و هذا فهم خاطئ للنص حيث  

أنه من القواعد المستقرة أنه يتم حساب مقابل التأخير على الجزء الذى لم يسدد من الضريبة المستحقة  

الجزء المسدد من الضريبة  ) كيف يتم حساب مقابل تأخير على  ، حتى لو لم ينص التشريع على ذلك ،  

 و لا يجوز أن يتجاوز هذا الحد . المستحقة ( . 

قيمة مقابل    –  2 الإضافية هى  بالضريبة  المقصود  الضريبة الإضافية ) و  قيمة  الأقصى لحساب  الحد 

% من الجزء غير المسدد من  100التأخير المحسوب على ضريبة القيمة المضافة التى لم تسدد ( هو 

 و لا يجوز أن يتجاوز هذا الحد . أصل الضريبة الإضافية المستحقة . 

 بالفقرة الأخيرة منها بالأتى :   2025( لسنة 17بالتعليمات التنفيذية رقم )وقد أفادت المصلحة  
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، أصبحت    2025( لسنة  17، وطبقاً للتعليمات )  2025/ 13/2ذلك بمجرد تفعيل القانون بتاريخ  و معنى  

ستحدث بألا يزيد مقابل التأخير أو الضريبة  المأموريات ملزمة باعداد تسويات جديدة و تطبيق التعديل المُ 

و التى لم يتم سدادها ، و إصدار المطالبات الجديدة    ة% من أصل الضريبة المستحق  100الإضافية عن  

إخطار الممولين و المكلفين بها كل سنة على حدى ، و بغض النظر عما إذا كان الممول قد تقدم بطلب  

 للإستفادة أو لم يقدم الطلب . ) على شعبة الحجز بالمأموريات الاستعداد و التجهيز لذلك ( .  

الصادر بتاريخ    2020( لسنة  16و السؤال الأن ..... هل يحق للممول الاستفادة من مزايا القانون رقم )

فى  2025( لسنة 7مكرر( المضافة بالقانون رقم ) 45و كذلك الإستفادة من نص المادة )  3/3/2020

 أن واحد أو فى تطبيقهم مجتمعين ؟  

لسنة    91( من القانون  110قبل أن نجيب على السؤال يجب أن نعرض أولاً النص المعدل للمادة رقم )

 :   3/3/2020الصادر فى  2020( لسنة 16المعدلة بالقانون رقم ) 2005

 ( من القانون :   مضاف إليها فقرتان 110مادة )

   ستحق مقابل تأخير على :يُ 

ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك    -1

 . نتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرارلإمن اليوم التالي   عتباراً إ

ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها    -2

ً هلة المُ من اليوم التالي لنهاية المُ  عتباراً إللخزانة العامة، وذلك   لأحكام هذا القانون .  حددة للتوريد طبقا

علن من البنك  ئتمان والخصم المُ لإشار إليه في هذه المادة على أساس سعر اقابل التأخير المُ حسب مُ ويُ 

مُ  التاريخ  السابق على ذلك  يناير  الشهر  إ، مع    %  2إليه  ضافا ًالمركزي في الأول من  ستبعاد كسور 

 .  قابل ستحقاق هذا المُ إوالجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف 
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 ) المادة الثانية (                                                    

إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ   " و 

إنتهاء المدة المُحددة لتقديمه ، لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لإنتهاء مدة السنوات  

جدد حساب مُقابل التأخير بعد هذا  الثلاث المُشار إليها و حتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، و يُ 

الإخطار ، و فى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق  

أو حكم   الطعن  لما يكشف عنه قرار لجنة  أو طبقاً  المصلحة  الممول و  الإتفاق عليه بين  يتم  لما  طبقاً 

 داء .  المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأ

% ( من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على   30و يعُفى الممول من أداء )

الإتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن ، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة  

 عليه . "  

 ) المادة الثالثة (                                                            

الثالثة من المادة ) الدخل المشار إليه على حساب  110يسرى حكم الفقرة  ( من قانون الضريبة على 

مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات  

إسترداد ما يكون  ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، و لا يترتب على ذلك حق للممول فى  

 قد قام بسداده بالزيادة . " 

أنه   نجد  النص  بإستعراض  توافرت شو  رقم )رإذا  القانون  أحكام  أعمال  يتم    2020( لسنة  16وط   ،

أقصى  التأخير وبحد  مقابل  من  الباقى  استبعاد  يتم  ذلك  بعد  و   ، المقررة  النسبة  أولا ً و خصم  تطبيقه 

مايعادل  قيمة الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير فقط  و ليس إجمالى الضريبة المستحقة بالكامل .  

 المستحقة ( . ) مقابل التأخير يسُتحق على الجزء غير المسدد من إجمالى الضريبة 
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( لسنة  17وقد أجابت المصلحة على هذا الإستفسار بنص الفقرة العاشرة من التعليمات التنفيذية رقم )

 و التى نصت على الآتى :   3/2025/ 9الصادرة فى  2025

 16، يتم أعمال أحكام القانون رقم  الضريبية  على باقى الأوعية  و بالقياس نستطيع تطبيق نفس القاعدة  

 مكرر( .   45يتم تطبيق أحكام المادة )بعد ذلك أولاً إذا توافرت شروط أعمالها ، ثم  2020لسنة 

( : 

فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون  يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح      "    

الضريبى التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة  

   .المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية  

ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا       

يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح  

 . قصى لها نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأ

 ".وفى جميع الأحوال، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير      

   التعليق :                                                         

و محاولة  او الضريبية  الأعباء  بتخفيف   ، المصرية  الضرائب  المالية و مصلحة  لنهج وزارة  ستمراراً 

و   العقوبات  لتخفيف  محاولة  فى   ، الطوعى  الإلتزام  زيادة  و  للثقة  دعمًا  الممولين  جذب  و  استقطاب 

ت المفروضة مكررً  ( ضمن حزمة التيسيرات الضريبية بتخفيف الغراما 75الغرامات تم إضافة المادة )
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فى الجرائم المنصوص    ، عن طريق التصالح    2020لسنة    206بقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم  

ضريبية مستحقات  محلها  ليس  التى  الضريبى  القانون  أو  القانون  هذا  في  المخالفات    عليها  وهى   (

 الإجرائية ( عن طريق دفع تعويض بقيمة أقل بكثير عما كان معمولاً به فى السابق قبل التعديل . 

 على سبيل المثال :  و من تلك المخالفات الإجرائية التى لاتتضمن مستحقات ضريبية  

 عدم تقديم الإقرارات الصفرية فى المواعيد القانونية ، أو تقديمها بعد الميعاد .   – 1

 عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات خلال المدة القانونية .   – 2

 عدم الإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية و الإيصال الالكترونى طبقاً لمراحل الالزام المختلفة .  – 3

 عدم الإخطار بالتعديل أو التغيير فى البيانات خلال المدة القانونية .  – 4

قبل التعديل كان الكثير من الممولين أو المكلفين يواجه مشاكل كبيرة جداً فى حالة تقدمه للتصالح فى كل 

التعويض   تقدير  فى  التصالح  قواعد  بها مستحقات ضريبية ، لأن  ليس  التى  الإجرائية  المخالفات  هذه 

قيمة الضريبة المستحقة    المطلوب لإنهاء الخلاف كانت مجحفة جداً ، و كانت تحُسب على أساس نسبة من 

وكأن الممول أرتكب جريمة تهرب ضريبى ، أو أتى بأحد الأفعال التى يعتبرها القانون تهرباً و يستلزم  

تقديمها بعد    وعقوبة كبيرة . و من أكثر المخالفات التى تتكرر حالات عدم تقديم الاقرارات الصفرية أ

كى يتم التصالح أن يقوم بسداد مبالغ ضخمة جداً بالرغم  الميعاد ، و كان المطلوب من الممول أو المكلف ل 

من عدم وجود ضريبة مستحقة بالإقرار ، و بالتالى نتيجة شعور الممول بالظلم و بعدم العدالة الضريبية   

 أدى إلى أحجام الممولين عن التصالح فى تلك المخالفات . 

مكرر( بتخفيض    75فأضاف المادة )على المشرع أن يتدخل لرفع الظلم و تخفيف تلك الأعباء  كان لزاماً  

 قيمة التعويض المطلوب للتصالح فى تلك المخالفات فى مراحل النزاع المختلفة كالتالى :  
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نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص  تكون قيمة التعويض قبل رفع الدعوى الجنائية عبارة عن    –  1

 .   جاوز ضعف هذا الحدتعليها فيه ولا 

الحد الأدنى تكون قيمة التعويض فى حالة  رفع الدعوى الجنائية و قبل صدور الحكم ، عبارة عن    -  2

 .   هذا الحد  ثلاثة أمثالجاوز تللغرامة المنصوص عليها فيه ولا 

أمثال    -  3 أربعة  عن  عبارة  بات   حكم  صدور  حالة   فى  التعويض  قيمة  للغرامة  تكون  الأدنى  الحد 

 .   الحد الأقصى لها جاوز تالمنصوص عليها فيه ولا 

و هذا التعديل هو اتجاه محمود من المشرع فى تخفيف الأعباء و الغرامات الضريبية السابقة و التى  

كانت مفروضة على الممولين بالقوانين الضريبية فى محاولة لتشجيع الممولين على التصالح و إنهاء  

 تلك المنازعات .  

 و قد ورد بالدليل التعريفى الصادر عن المصلحة مقارنة بين الوضع القديم و الوضع الجديد كالتالى :  

 جنيه  6000جنيه إلى  1500من  جنيه  16.600

 جنيه  9000جنيه إلى  3000من  جنيه  33.300

 جنيه  100.000جنيه إلى   25000من  جنيه  666.000

 جنيه  150.000جنيه إلى   50.000من  جنيه  1.330.000

 

( 

   "     ( المادة  فى  عليها  المنصوص  الجريمة  فى  التصالح  يفوضه  من  أو  قانون    135للوزير  من   )

   :مقابل سداد ما يلي  2005لسنة   91الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 ( من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها .   % 12.5 تعويض يعادل نسبة )  -1
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( من المبالغ التى تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم    %  12.5تعويض يعادل نسبة )    -2

 توريدها . 

 " . بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير      

   التعليق :                                                       

و محاولة   الضريبية  الأعباء  بتخفيف   ، المصرية  الضرائب  المالية و مصلحة  لنهج وزارة  وأستمراراً 

و   العقوبات  لتخفيف  محاولة  فى   ، الطوعى  الإلتزام  زيادة  و  للثقة  دعمًا  الممولين  جذب  و  استقطاب 

( ضمن حزمة التيسيرات الضريبية بتخفيف الغرامات على    1مكررً /    75الغرامات تم إضافة المادة )

الجهات الملزمة بإستقطاع أو خصم أو تحصيل الضريبة ، و قبل أن نبدأ بالشرح نستعرض النص السابق  

لوضع السابق  ، ثم نوضح الفرق فى التطبيق بين ا  2005لسنة    91( من القانون    135الخاص بالمادة )

 و الوضع الجديد . 

 :  ( من القانون  135المادة )

عاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من أرتكب أى من الأفعال يُ 

 الأتية :  

   0الإمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط  –1

  0الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى  –2

   0( من هذا القانون  78عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة )  –3

( فقرة   96و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام م ) -

(1 )  

- ( مقدارها  بغرامة  يعاقب  نظام   25كما  تطبيق  إمتنع عن  كل من  المؤداه  المبالغ غير  من   )  %

   0إستقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة فى المواعيد القانونية 
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-  ( المادتين  أحكام  خالف  من  كل  جنيه  آلاف  مقدارها عشرة  بغرامة  /الفقرة 83(،)  78/1يعاقب 

   0الثالثة ( 

إلى  - العود  حالة  فى  السابقة  الفقرة  فى  عليها  المنصوص  الغرامة  تضاعف  الأحوال  جميع  وفى 

   0إرتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات 

و يعمل   30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون رقم   1تم التعديل بموجب المادة )

  1/7/2014به إعتباراً من 

الثـة  ( من القـانون  135تم إلغـاء المـادة ) ( 206بموجـب المـادة الرابعـة من القـانون رقم )عـدا الفقرة الثـ

( ،  70( ، )69و قد تم اســتبدالها بموجب المادة رقم ).    19/10/2020الصــادر بتاريخ   2020لســنة  

 .    ( منه72( ، )71)

 

من قيمة المـستحقات الـضريبية طبقا لهـذا القـانون    %   100كان يتم التصالح بسداد مبلغ يعادل نسبة 

أو مبلغ يعادل  نسبة  ،    رفع الدعوى الجنائية فى حالة أن يتم التصالح قبل  و ذلك    أو القانون الضريبى 

رفع الدعوى فى حالة  القانون أو القانون الـضريبىمن قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا  %  150

من قيمة  %    175، أو مبلغ يعادل    و قبل صدور الحكم فى الموضوع  الجنائية إلى المحكمـة المختـصة  

فى حالة صدور حكم بات . و تلك   و ذلك    المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبى

النسب من المبالغ غير المستقطعة ، أو المبالغ غير المحصلة ، أو المبالغ غير المخصومة ، أو المبالغ  

 غير الموردة .  

،    ا% من تلك المبالغ المشار إليه  25و كان الممولين يفضلون العقوبة لأن تطبيق العقوبة كان بنسبة  

من تلك المبالغ ، فكان من المنطقى  %    100و هو أفضل من التصالح الذى كان يفرض على الأقل نسبة  

 أن يرفض الممولين التصالح بسبب تلك النسب المجحفة .  



   

 
  
 
 
 

- 76 - 

( راعى المشرع تخفيف التعويض فى حالة التصالح و قام بتخفيض    1مكرراً /    75بعد إضافة المادة )

% من المبالغ غير المستقطعة ، أو المبالغ غير المحصلة ، أو المبالغ غير المخصومة    12.5النسبة إلى  

النهج سيؤدى إلى اقبال   ، أو المبالغ غير الموردة بالإضافة إلى أصل المبالغ و مقابل التأخير ، و هذا

 الممولين على التصالح و تسوية تلك النزاعات ، و هو الهدف الأساسى من التيسيرات الضريبية .  

 ) المادة الثانية (                                                       

 . ينُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعُمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره   

 .  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينُفذ كقانون من قوانينها 

   ه 1446شعبان سنة  13صدر برئاسة الجمهورية فى 

           ). م 2025فبراير سنة   12الموافق )                                          

 عبد الفتاح السيسي                                                                                              

   2025( لسنة 17مرفق تعليمات رقم )
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